
  
  
  

  تعويض ضحايا الاتجار بالبشر
  بين القواعد التقليدية والوسائل المستحدثة
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 ٥٧٣

  مقدمة
صورة            الى ب ت الح ى الوق د ف شر یتزای ار بالب ة الاتج ام بجریم دأ الاھتم د ب لق

رة نظرا لما ی ، ملحوظة ضحیة    ، ترتب علیھا من آثار خطی صیب ال سیة ت ة ونف ذلك  ، بدنی ل

ا      ع وقوعھ اول من ى تح وانین الت ة والق ات الدولی ن الاتفاقی د م درت العدی ة ، ص وحمای

  .وتقدیم الدعم والمساعدة لھم، الضحایا

ة       ة ودولی ة محلی ى جریم شر ھ ار بالب ة الاتج رتبط    ، فجریم ا ت ا م ى غالب والت

سان بانتھاكات لمعاییر قانو   وق    ، )١(ن العمل والصحة العامة وحقوق الإن ك حق ث تنتھ حی

رى  ل الجب ضعھم للعم ال وتخ سیة   ، العم ة ونف رار بدنی ن أض ا م ب علیھ ا یترت ضلا لم ف

  . وإھدار لكرامة وحقوق الإنسان، وإخلال بالصحة العامة

ن       ا ع خاص رغم تغلال الأش ى اس شر ف ار بالب وم الاتج وھر مفھ ل ج   ویتمث

رة  م الح ال  ، )٢(إرادتھ ساء والأطف صوصا الن ل     ، خ سخرة والعم شغیلھم بال ل ت ن أج م

ن  ، وھو من أفظع انتھاكات حقوق الإنسان ، بما فیھ الاستغلال الجنسى   ، الاستغلالى ویكم

ا            ى إلیھ ى ینتم دان الت ى البل سائدة ف صادیة ال ة والاقت روف الاجتماعی ى الظ لھ ف أص

  .)٣(الضحایا
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رائ   ور ج ن ص د م صر العدی ى م شرت ف د انت شروق ار بالب ك، م الاتج ى ذل ا ف ، بم

ات              تم للفتی ذى ی ت ال الاتجار بھدف الاستغلال الجنسى من خلال ما یعرف بالزواج المؤق

انونى  زواج الق ن ال صغیرات دون س سى   ، ال تغلال الجن كال الاس ن أش ك م ر ذل وغی

دعارة شریة ، وال سجة الب ضاء والأن ل الأع سرى ، ونق رى أو الق ل الجب ة ، والعم وعمال

ال  ة  الأطف ة المنزلی ى      ،  والخدم رون عل ذین یجب شوارع ال ال ال ن أطف رة م داد الكثی والأع

  .ویتعرضون للاستغلال فى الدعارة، التسول

سلبیة   ة   ، ویترتب على ھذه الجریمة الخطیرة العدید من الآثار ال والأضرار البدنی

سیة سى ، والنف داء الجن ى ، والاعت ف المنزل ریة  ، والعن ات الأس ار العلاق د، وانھی م وع

  .)١(القدرة على العودة للاندماج فى المجتمع

وع ضحایا أو    أنھ ، ومما لاشك فیھ  ة وق اب أى جریم ضررین   یترتب على ارتك مت

ى     ل الإجرام ن العم رار م م أض ة    ، یلحقھ ة أو معنوی رارا مادی ت أض واء كان ع  ، س   فیق

تھم   ى لحق رار الت ن الأض ضحایا ع ویض ال دنى بتع زام م اة الت اتق الجن ى ع واء ، عل   س

رة ر مباش رة أو غی ت مباش وع  . كان ى وق ضرور إل ویض الم ى تع سبب ف ع ال   ویرج

شروع ر م ل غی خص ، عم ن ش در م انى(ص ابت  ، )الج ة أص ل جریم ذا الفع ن ھ تج ع ن

ضرر   ضحیة بال ذى         ، ال ل ال ن الفع ن الفاعل ع ى التعویض م ق ف ضرور الح ت للم وأعط

  .ارتكبھ

النفسیة أو  الجسدیة أودفع مبلغ مالى للضحیة عن الأضرار     : ویقصد بالتعویض 

ة  ة المرتكب راء الجریم دة ج رار المتكب ن الأض ا م یا  . غیرھ ا أساس ویض حق ل التع ویمث

ن      ، ینبغى أن یعترف بھ للضحایا فى إطار عملیة جبر الأضرار       د م م المزی وفر لھ ث ی حی

                                                             

(1) Frances Simmons, Making possibilities realities: Compensation for 
trafficked people, Sydney Law Review, Vol. 34:511, No date, P. 511. 
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ة ام العدال ى نظ ة ف اب   ، الثق ة ارتك م نتیج ق بھ ذى لح الأذى ال راف ب ن اعت ھ م ا یمثل لم

  .)١(الجریمة

داھا          ا ع ھ بم ن اھتمام ر م ة أكث سئولیة المدنی ضرور بالم تم الم ا یھ ادة م   وع

ة    ة أو تأدیبی سئولیة جنائی ن م ذى       ، م ھ ال ى علی ى المجن ود عل ى تع دة الت ا الفائ   إذ م

انى  سجن الج ن أن ی راح م ابھ ج معتھ أو أص ى س دى عل ق ، اعت ى ح ات ھ ذه العقوب فھ

ى تع           ، المجتمع ضرور ف ق الم ك ح د ذل ى بع ا    ویبق ر م ى جب ساعده عل ن    ویض ی ھ م لحق

  .جراء الجریمة

ى               سان الت وق الإن ات حق ب معالجة انتھاك ن جوان ا م ویمثل التعویض جانبا مھم

م        ا الأشخاص المتجر بھ دة      . یعانى منھ ب عدی ن جوان رى م ة كب ى  : فللتعویض أھمی فعل

ى   : المستوى المجتمعى  ق  یمثل منح التعویض اعترافا بأن جریمة خطیرة قد ارتكبت ف ح

ر الأضرار       : وعلى المستوى الفردى  . الفرد ة وجب ادة العدال یساھم منح التعویض فى إع

ة       ن الجریم ضرور م ت بالم ى   . والآلام التى لحق ستوى العمل ى الم ساھم   : وعل ن أن ی یمك

ع        ى المجتم ا ف ستوى    . التعویض فى إعادة بناء وتأھیل الضحیة ودمجھ ى الم را عل وأخی

بشر للتعویض نوع أو شكل من العقاب لھ وردع لغیره من یمثل دفع المتاجر بال : العقابى

  .)٢(المتاجرین بالبشر

                                                             

دولى     ،  نصر الدین بوسماحة   )١( انون ال ر  ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام الق دار الفك
 .٥٢ص ، ٢٠٠٧، الجامعى

(2) Comp. act, European action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counseling centres and service providers, P. 
3. 
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وجدنا أنھ یجب البحث عما إذا كانت القواعد التقلیدیة العامة للمسئولیة ، ومن ثم

ضحایا       ى      ، المدنیة للجانى تكفى لتعویض ال صول عل ات تحول دون الح اك عقب أو أن ھن

دن       م وج د، ث ة       التعویض من خلال ھذه القواع سئولیة الدول دى م ن م ث ع ا ضرورة البح

  .عن تعویض الضحایا وكیفیة الحصول علیھ

صل   ، رأینا تقسیم ھذا البحث إلى بابین، وبناء على ما تقدم   ا بف على أن نقدم لھم

  :وذلك على النحو الآتى، تمھیدى عن تعریف جریمة الاتجار بالبشر وعناصرھا

  .مفھوم الاتجار بالبشر: الفصل التمھیدى

اب الأولال سئولیة   : ب ة للم د التقلیدی ا للقواع شر وفق ار بالب حایا الاتج ویض ض تع

  .المدنیة

  .تعویض ضحایا الاتجار بالبشر من خلال صندوق الضمان: الباب الثانى
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  الفصل التمهيدى
  مفهوم الاتجار بالبشر

  
  :تمهيد وتقسيم

ار     شر أن  ینبغى علینا قبل البدء فى بحث مسألة تعویض ضحایا جریمة الاتج بالب

ا    ، وما ھى عناصرھا ، نعرف أولا ما المقصود بھذه الممارسات الخطیرة     سنى لن ى یت حت

شروع   ر م ل غی ن عم سلوك م ذا ال ھ ھ ا یمثل ة م ن  ، معرف ضحایا ع ویض ال ستتبع تع ی

  .الأضرار التى تلحقھا من جرائھا

ك   ین      ، وبناء على ذل ى مبحث دى إل صل التمھی ذا الف سم ھ ى النحو    ، سنق ك عل وذل

  :الآتى

  .تعریف الاتجار بالبشر: المبحث الأول

  .عناصر الاتجار بالبشر: المبحث الثانى
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  المبحث الأول
  تعريف الاتجار بالبشر

  

ار بالأشخاص          ة الاتج ع ومعاقب ع وقم ول من ساء   ، لقد عرف بروتوك وبخاصة الن

ال ة       ، والأطف ر الوطنی ة عب ة المنظم ة الجریم دة لمكافح م المتح ة الأم ل لاتفاقی ، المكم

یلھم    تجنید أشخاص أو :"بأنھ) أ( فقرة   ٣فى المادة   " لاتجار بالأشخاص ا" م أو تنق نقلھ

ن أشكال    ، استعمالھا بواسطة التھدید بالقوة أو  ، أو إیواؤھم أو استقبالھم    ك م أو غیر ذل

ال أو اف أو الاحتی سر أو الاختط داع الق سلطة أو، الخ تغلال ال ة ، اس تغلال حال أو اس

لقى مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على ت أو بإعطاء أو، استضعاف

تغلال  . لغرض الاستغلال  شخص آخر  شمل الاس ى  ، وی د أدن ر أو    ، كح ارة الغی تغلال دع اس

سرا   ة ق سخرة أو الخدم سى أو ال تغلال الجن كال الاس ائر أش ترقاق أو ، س أو الاس

  ".أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، الممارسات الشبیھة بالرق

ھ أو    ، من نفس المادة) ج( الفقرة   وفى ھ أو تنقیل ل أو نقل د طف واؤه   یعتبر تجنی إی

حتى إذا لم ینطو على استعمال أى من ، أو استقبالھ لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص    

أى ، من نفس المادة) د(ویقصد بتعبیر طفل وفقا للفقرة ، )أ(الوسائل المبینة فى الفقرة    

  .)١(لعمرشخص دون الثامنة عشرة من ا

                                                             

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم )١(
ة   المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة      ر الوطنی درات      ، ٢٠٠٠عب ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم مكت

  : متاح على الموقع الإلكترونى، ٢٠٠٤، والجریمة
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/UN-

Convention-against-Organized-Crime-and-Protocols-Ar.pdf, 1/12/2014. 
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سنة  ٦٤لقد عرف الاتجار بالبشر القانون المصرى رقم   شأن مكافحة   ٢٠١٠ ل  ب

ادة  ى الم شر ف ار بالب ھ٢الاتج ھ بأن ن  : " من ل م شر ك ار بالب ة الاتج ا لجریم د مرتكب یع

ع أو ، یتعامل بأى صورة فى شخص طبیعى    شراء أو     بما فى ذلك البی ع أو ال العرض للبی

سلیم أو  الوعد بھما أو الاستخدام أو ا      سلم    لنقل أو الت تقبال أو الت واء أو الاس سواء  ، الإی

إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو ، فى داخل البلاد أو عبر حدودھا الوطنیة    

ا  د بھم داع   أو، التھدی ال أو الخ اف أو الاحتی طة الاختط سلطة ، بواس تغلال ال أو ، أو اس

ل    أو الوعد ب، استغلال حالة الضعف أو الحاجة  ا مقاب ة أو مزای إعطاء أو تلقى مبالغ مالی

ھ ، الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر لھ سیطرة علیھ       إذا ، وذلك كل

دعارة    ، كان التعامل بقصد الاستغلال أیا كانت صوره       ال ال ى أعم بما فى ذلك الاستغلال ف

سى   تغلال الجن كال الاس ائر أش وا  ، وس ى الم ك وف ى ذل ال ف تغلال الأطف ة أو واس د الإباحی

تعباد      أو، السخرة أو الخدمة قسرا    الرق أو الاس شبیھة ب أو ، الاسترقاق أو الممارسات ال

  ".أو جزء منھا، استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشریة أو، التسول

لا یعتد برضاء المجنى علیھ ،  من نفس القانون٣أنھ طبقا للمادة   ، وجدیر بالذكر 

ن صور          ى أى م تغلال ف شر  على الاس ار بالب ن      ، الاتج یلة م ا أى وس تخدمت فیھ ى اس مت

  . من ھذا القانون٢الوسائل المنصوص علیھا فى المادة 

ن    یلة م ة وس تعمال أی ة اس دیمى الأھلی ل أو ع ار بالطف ق الاتج شترط لتحق ولا ی

ھ أو          ، الوسائل المشار إلیھا   سئول عن اء الم ائھ أو برض ولا یعتد فى جمیع الأحوال برض

  .)١(متولیھ

                                                             

میة     ،  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠لسنة   ٦٤ القانون المصرى رقم     )١( دة الرس ى الجری شر ف ن
 .٢٠١٠ مایو ٩فى ،  مكرر١٨العدد 
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صرى     وتع انون الم ى الق وارد ف شر ال ار بالب ف الاتج ى تعری ا عل ع  ، لیق رى م ن

ا   ،  أنھ لم یتمیز بالإیجاز فى العبارات والمعانى        )١(البعض س م وإنما جاء مطولا على عك

د         . یفترض فى التعریفات   ھ یع ف أن ى التعری كما یعتبر تزیدا لا جدوى منھ ذكر المشرع ف

ى    مرتكبا لجریمة الاتجار بالبشر كل من   ى شخص طبیع ن   ، یتعامل بأیة صورة ف ث م حی

سان       ى إن ا إلا عل أى شخص  ، البدیھى أن أفعال الاتجار المعاقب علیھا لا یتصور وقوعھ

  .طبیعى

اد           ك الانتق ن ذل رغم م بعض الآخر      ، وعلى ال ع ال رى م ا ن ف  )٢(إلا أنن    أن التعری

ل تمیز بأنھ توسع ب، حیث ذكر الوسائل المختلفة للاتجار بالبشر    ، قد جاء بصورة جامعة   

  .الوعد بھما فى الوسائل بإضافة مصطلحات البیع أو العرض للبیع أو الشراء أو

م        ة الأم ل لاتفاقی وباستقراء تعریف الاتجار بالبشر الوارد فى البروتوكول المكم

ة     ، وفى التشریع المصرى  ، المتحدة شریعات الوطنی اقى الت د        ، وب م تعت ا ل ا جمیع د أنھ نج

الا           ،بموافقة الضحیة  ا أفع ى كونھ ال لا ینف ذه الأفع ام بھ ى القی ضحیة عل  أى أن رضاء ال

ى   وذلك لأن إرادة الضحیة تكون مقیدة أو   ، غیر مشروعة  منعدمة بسبب لجوء الجانى إل

ة  ائل المختلف تعمال الوس ا ، اس داع وغیرھ ال والخ وة والاحتی ل الق ذه  . مث ت ھ ا اتفق كم

شروع      شر    التشریعات على ضرورة تحقیق غرض غیر م ار بالب ى جرائم الاتج ل  ، ف یتمث

ضحیة   تغلال ال ى اس ة    ، ف ى جرائم عمدی ك فھ ى ذل صراف إرادة  ، وعل ا ان ستلزم لقیامھ ت

  .مع علمھ بالعناصر الأساسیة الأخرى للجریمة، الجانى إلى فعل السلوك

                                                             

دین  )١( ور ال د ن م    ،  محم ار بھ ال والاتج ع الأطف ة بی صرى     ، جریم ات الم انون العقوب ى ق ة ف دراس
ة       ولات الدولی ات والبروتوك شر والاتفاقی ار بالب ة الاتج وانین مكافح اراتى وق ضة  دار ا، والإم لنھ

 .١٤ص ، ٢٠١٢، العربیة
دار ، جرائم الاتجار بالبشر واستراتیجیات مكافحتھا على الصعیدین الدولى والإقلیمى،  سالم إبراھیم)٢(

 .٥٤ و ٥٣ص ، ٢٠١٢، الطبعة الأولى، المتحدة للطباعة
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  المبحث الثانى
  عناصر الاتجار بالبشر

  

تتكون من ثلاثة عناصر  یتضح من التعریف السابق لجریمة الاتجار بالبشر أنھا         
  :أساسیة

  . أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استقبالھمأشخاصتجنید :  الفعل-١

الاختطاف أو  أو غیر ذلك من أشكال القسر أو، التھدید بالقوة أو استعمالھا:  الوسیلة-٢
ضعاف    ، أو استغلال السلطة  ، الاحتیال أو الخداع   ة است اء  ، أو استغلال حال أو بإعط

  .لقى مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخرأو ت

رض -٣ تغلال :  الغ ى  ، الاس د أدن شمل كح كال     ، وی ائر أش ر أو س ارة الغی تغلال دع اس
سى  تغلال الجن سرا  ، الاس ة ق سخرة أو الخدم ترقاق أو، أو ال ات  أو الاس الممارس

  .أو نزع الأعضاء، أو الاستعباد، الشبیھة بالرق

ذه العناصر          ، الذكروجدیر ب  اع ھ ضى اجتم ار بالأشخاص یقت أن بروتوكول الاتج
شر     ار بالب ة الاتج ف جریم ى تعری ة ف أنھ أن    ، الثلاث ن ش ر م ذه العناص ن ھ لا م ع أن ك م

الات     ثلا . یشكل بمفرده جریمة مستقلة فى بعض الح ى     : فم اف أو اللجوء إل ل الاختط یمث
  .)١(ب التشریعات الجنائیة الوطنیةفعلین إجرامیین منفصلین بموج) الاعتداء(القوة 

یلة   ، إلا أنھ فى حالة الاتجار بالأطفال      د    ، لا ضرورة لإثبات الوس ر تجنی ث یعتب حی
ى        ارا بالأشخاص حت تغلال اتج طفل أو نقلھ أو تنقیلھ أو إیواؤه أو استقبالھ لغرض الاس

  .)٢(إذا لم ینطو على استعمال أى من الوسائل المذكورة
                                                             

دولى   )١( انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ة ا،  مكت ار مكافح لاتج
 .٢٢ص ، بدون تاریخ نشر، منشورات الأمم المتحدة، كتیب إرشادى للبرلمانیین، بالأشخاص

(2) Tonny Moses and Radoslaw Lukasz, Guidelines for assisting victims of 
human trafficking in the East Africa Region, International= 
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   تنفى المسئوليةفكرة رضاء الضحية لا
د      ار عن ل اعتب ست مح تغلال لی ى الاس ضحیة عل ة ال ة أن موافق دیر بالملاحظ ج

ائل المحظورة                ن الوس ك م ر ذل وة أو غی سر أو الق ذلك  ، إثبات استخدام الخداع أو الق ول
ة              سئولیتھ الجنائی ن م ا م فإن الموافقة لا یمكن أن تستخدم كدفاع بھدف تبرئة شخص م

مكن استخدام ھذه الموافقة لغرض معاقبة الضحیة عن أى أفعال غیر  ولا ی.)١(أو المدنیة
  . قانونیة یرتكبھا نتیجة لوقوعھ رھین الاتجار

تغلالیة        ، وأخیرا ن الأغراض الاس ددا م فإن التعریف الوارد بالبروتوكول یحدد ع
ى              ، كحد أدنى  ة عل شریعات الوطنی ى الت تغلال ف ھ إدراج صور أخرى للاس مما یجوز مع

ة     ، ق مع ظروفھا  نحو یتف  ر تجاری سیة غی ار لأغراض جن زواج    ، كإدراج الاتج ى ال ا ف كم
صفقة    ر وزواج ال زواج المبك الإكراه وال دى     . ب ار بالأی ور الاتج ن إدراج ص ذلك یمك ك

ى            ، العاملة ة ف دى العامل تغلال الأی ة أو اس ة المنزلی ى الخدم والذى یتمثل فى الاستعباد ف
ة   شاقة والمجحف ل ال اكن العم ذا. أم شطة     ،ك ى الأن م ف ر بھ خاص المتج تخدام الأش  اس

شریعات       ، الإجرامیة أو التسول   وغیر ذلك من صور الاستغلال التى یمكن إدراجھا فى الت
  .)٢(الوطنیة

                                                                                                                                                     

= organization for migration, 2011, P. 18. Also, Marco Gramegna and 
the EFUS team, Trafficking in Human Beings, International knowledge 
and local practices in connection with the "Guidance on local safety 
audits: A compendium of international practice", European Forum for 
Urban Safety (EFUS), 2007, P. 4. 

ساء      ٣من المادة   ) ب( الفقرة   )١( ة الن خاص، وبخاص ار بالأش ة الاتج  من بروتوكول منع وقمع ومعاقب
ة            ر الوطنی ة عب ة المنظم ة الجریم دة لمكافح م المتح ة الأم ل لاتفاقی ب  ، ٢٠٠٠والأطفال، المكم مكت

 .٢٠٠٤، الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة
مكتب الأمم المتحدة ، كافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیةم،  محمد یحیى مطر)٢(

 .٣٠، ٢٩ص ، بدون تاریخ نشر، المعنى بالمخدرات والجریمة
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  الباب الأول
  تعويض ضحايا الاتجار بالبشر

  وفقا للقواعد التقليدية للمسئولية المدنية
  

  :تمهيد وتقسيم
ھو  ، ثبت ارتكابھ للجریمة التى أحدثت الضررمن المعلوم أن الجانى وھو الذى ی     

ا          ى لحقتھ ن الأضرار الت ة ع ن تعویض ضحیة الجریم ى ع سئول الأول والأساس . )١(الم

ة           سئولیة المدنی ة للم ة التقلیدی د العام انى أن     ، ووفقا للقواع سئولیة الج ر م ى لتقری ینبغ

أ    ھ الخط ن جانب وافر م ة(یت ار   ، )الجریم حیة الاتج صیب ض ذى ی ضرر ال شروال ،  بالب

  .وعلاقة السببیة بین الجریمة والضرر

شر          ار بالب اب ضحیة الاتج ذى أص ضرر ال ن ال انى ع سئولیة الج ر م د تقری ، وبع

  .یلتزم بتعویضھا عما ألم بھا من أضرار مادیة ومعنویة

  :على النحو الآتى، نرى تقسیم ھذا الباب إلى فصلین، وبناء على ما تقدم

  . المدنیة للجانى فى جریمة الاتجار بالبشرتقریر المسئولیة: الفصل الأول

انى صل الث الطرق   : الف ھ ب صول علی ات الح شر وعقب ار بالب حیة الاتج ویض ض تع

  .التقلیدیة

                                                             

وء   ، وضع ضحایا الإجرام فى النظام الجنائى   ،  مصطفى مصباح  )١( ى ض دراسة نقدیة للنظام الجنائى ف
، نبیل محمود حسن. ٦٩٣ص ، ١٩٩٦، سكندریةجامعة الإ، رسالة دكتوراه، معطیات علم الضحیة

دة  ، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة فى القانون الدولى الإنسانى     ة الجدی ص ، ٢٠٠٩، دار الجامع
٨٠. 
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  الفصل الأول
  تقرير المسئولية المدنية للجانى فى جريمة

  الاتجار بالبشر
  

  :تمهيد وتقسيم
ار با          ، كما قدمنا  ة الاتج ھ لجریم ت ارتكاب ن یثب ف    الجانى ھو م ا للتعری شر وفق لب

اه  ذى ذكرن ار      ، ال حیة الاتج ویض ض ن تع ى ع سئول الأول والأساس و الم الى فھ وبالت

  .متى توافرت فى حقھ أركان المسئولیة المدنیة، بالبشر

الى ة  ، وبالت ویض جریم ى التع ق ف س للح ضرر المؤس صدر ال ون م ب أن یك یج

انى   باعتبارھا عملا غی، بالمعنى المحدد لھا فى الفقھ الجنائى  ن الج صدر ع ، ر مشروع ی

اع ل أو امتن ى فع ل ف واء تمث ا، س زاء جنائی ھ ج ى وقوع انون عل ب الق ى ، یرت ع عل یوق

  .)١(الجانى

م           ، وعلى ذلك  ضررین یلحقھ وع ضحایا أو مت ة وق اب أى جریم یترتب على ارتك

ى    ل الإجرام ن العم ة   ، أضرار م ة أو معنوی ت أضرارا مادی اتق   ، سواء كان ى ع ع عل فیق

سواء كانت مباشرة أو  ، زام مدنى بتعویض الضحایا عن الأضرار التى لحقتھم  الجناة الت 

شروع     ، غیر مباشرة  در  ، ویرجع السبب فى تعویض المضرور إلى وقوع عمل غیر م ص

ضحیة           ، )الجانى(من شخص    ابت ال ل أضرار أص ذا الفع ن ھ ضرور   ، نتج ع ت للم وأعط

  .عن الفعل الذى ارتكبھ، الحق فى التعویض من الفاعل

                                                             

رة      ، تعویض الدولة للمضرور من الجریمة   ،  محمد أبو العلا   )١( شریعات المعاص ى الت ة ف ة مقارن دراس
 .٩٠ -٨٧ص، ٢٠٠٤، الطبعة الثانیة،  العربیةدار النھضة، والنظام الجنائى الإسلامى
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أ   ، لضحیة فى جرائم الاتجار بالبشر قد أصابھا ضرر  فا ة للخط ، وقع كنتیجة حتمی

انى       ب الج ى وضع    ، ونتیجة للعمل غیر المشروع السلبى أو الإیجابى من جان فوضعھا ف

أ        ذا الخط ن       . )١(أسوأ مما كانت لتتواجد فیھ لولا وقوع ھ ضھا ع ن تعوی د م ان لاب ذلك ك ل

  .ھا من جراء الجریمةالأضرار المادیة والمعنویة التى لحقت

وھو الشخص الذى ، والجانى فى الجریمة التى نحن بصددھا ھو المتاجر بالبشر      

ستغلھم   ستقبلھم أو ی نقلھم أو ی ضحایا أو ی شغل ال وة أو ، ی تخدام الق ا باس ائل  غالب وس

ة      . أو غیرھا من وسائل السیطرة    ، التھدید بكات إجرامی ى ش ار إل ن التج وینتمى العدید م

ى واسع            والغا، منظمة ام دول ى نظ ار عل ى أن   ، لب أن یعمل ھؤلاء التج ذا لا ینف إلا أن ھ

م   ل بلادھ شر داخ ار بالب ات الاتج وا بعملی وانین ، یقوم ن الق لات م سھولة الإف ة ، ل نتیج

ا   تغلال ثغراتھ ى اس درتھم عل سیتھم   ، لق نفس جن ون ل ذین ینتم حایاھم ال م ض ، ولفھمھ

   .)٢(وبالتالى القدرة على استغلالھم

ى ذ كوعل ص ، ل ة      ن ضحایا الجریم ة ل وفیر العدال یة لت ادئ الأساس لان المب إع

سئولون      -٨: " على أنھ  وإساءة استعمال السلطة   ر الم ینبغى أن یدفع المجرمون أو الغی

صرفاتھم  ن ت با  ، ع ك مناس ان ذل ا ك ضحایا أو  ، حیثم ادلا لل ضا ع رھم أو  تعوی لأس

  .)٣("...لمعالیھم

                                                             

شناوى  )١( د ال شر    ،  محم ى الب ار ف رائم الاتج ة ج تراتیجیة مكافح دارات   ، اس ومى للإص ز الق المرك
 .٣١٩ص ، ٢٠١٤، الطبعة الأولى، القانونیة

ى   )٢( شر          ،  طارق عفیف ار بالب حایا الاتج وق ض ة حق انونى لحمای ام الق ھ     ، النظ ین الفق ة ب ة مقارن دراس
ات      الإ ة والاتفاقی ة الدولی ة الجنائی ى للمحكم ام الأساس وء النظ ى ض عیة ف ة الوض لامى والأنظم س

 .٥٤ص ، ٢٠١٤، الطبعة الأولى، المركز القومى للإصدارات القانونیة، والقوانین ذات الصلة
(3) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 

Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 
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زم   یتضح من ذلك النص أن الجانى وكل من   ضحیة یلت  تسبب فى إحداث ضرر بال

ضرر      ك ال ن ذل اة   . بالتعویض ع دد الجن إذا تع داث        ، ف ى إح نھم ف ل م أ ك سبب خط ث ت بحی

ضحیة  ، الضرر بالضحیة  ضحیة أن    ، فیقوم التضامن بینھم فى تعویض ال ث یجوز لل بحی

ا  یھم جمیع دعوى عل ع ال دھم ، یرف ى أح ضھم، أو عل املا، أو بع التعویض ك البھم ب . ویط

ى  ، لأن التضامن یلزم كل مسئول بالتعویض كلھ قبل المضرور نظرا   ولھ الحق بعد ذلك ف

ذى         . الرجوع على باقى المسئولین   أ ال ون الخط ضامن أن یك ك الت ام ذل شترط لقی ن ی ولك

م       . ارتكبھ كل منھم سببا فى إحداث الضرر بالضحیة   اة ل د الجن أ أح ضح أن خط ا إذا ات أم

ضامن    فإنھ  ، یكن لھ دخل فى حدوث الضرر      بیل الت ى س . لا یكون مسئولا مع الآخرین عل

س        ، كما یشترط لقیام التضامن بین الجناة     نھم ھو نف ل م ببھ ك ذى س ضرر ال أن یكون ال

ببھ أو        ، وبالتالى. الضرر الذى سببھ الآخرین    ذى س ضرر ال زم بتعویض ال فكل جانى یلت

  .رینولا شأن لھ بالأضرار التى حدثت بسبب أخطاء الآخ، شارك فى إحداثھ

ى     ، وفى حالة وفاة الجانى بعد رفع الدعویین الجنائیة والمدنیة      ك عل ؤثر ذل لا ی ف

دعوى    ، سیر الدعوى الأخیرة   انى بال وأن ، حیث یجوز للمدعى المدنى أن یعلن ورثة الج

ى         ، یسیر فى إجراءاتھا ضدھم    ة الت دود الترك ى ح بحیث یلتزم الورثة بتعویض الضرر ف

  .)١(منھم فى التعویض بقدر حصتھ فى التركةویتحدد نصیب كل . آلت إلیھم

  أساس المسئولية المدنية للجانى
سئولیة         و الم شر ھ ار بالب حایا الاتج ویض ض انى بتع سئولیة الج اس م إن أس

انى     ھ الج ذى ارتكب ضار ال ل ال شروع أو الفع ر الم ل غی صیریة أو الفع ى ، التق وأدى إل

  .إحداث أضرار جسدیة أو معنویة بالضحیة

                                                             

 . وما بعدھا٦٩٣ص ، المرجع السابق،  مصطفى مصباح)١(
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س وم الم رة   وتق ى فك التعویض عل ة ب اس المطالب ى أس ى ھ صیریة الت ئولیة التق

ا      سببیة بینھم ة ال ضرر وعلاق أ وال ھ       . الخط ن ارتكب زم م ر یل بب ضررا للغی أ س ل خط فك

شروط        . بالتعویض ذه العناصر أو ال وافرت ھ ى       ، فإذا ت ل ف أ یتمث انى خط ب الج أن ارتك ب

شروعة    ر الم ة غی ال الإجرامی داث ض   ، الأعم ى إح ا أدى إل ضحیة مم زم  ، ررا بال فیلت

  .بالتعویض

  :نرى تقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي، وبناء على ما تقدم

  .صور الاتجار بالبشر كعمل غیر مشروع: المبحث الأول

  .الضرر فى جریمة الاتجار بالبشر: المبحث الثانى

  .علاقة السببیة بین الجریمة والضرر: المبحث الثالث
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  ولالمبحث الأ
  صور الاتجار بالبشر كعمل غير مشروع

  

رى ، التسول، كالعبودیة، تتعدد صور وأشكال الاتجار بالبشر  زواج  ، العمل الجب ال
ت ال، المؤق ى  ، زواج الأطف رض التبن ال بغ ع الأطف دعارة، بی ى  ، ال ال ف تخدام الأطف اس

سلحة   ات الم ساء    ، النزاع ال والن سى للأطف تغلال الجن ضاء  ، الاس ارة الأع ى  . )١(وتج وعل
تغلال             ن أشكال الاس ط م د فق ى شكل واح صر عل شر لا یقت إلا ، الرغم من أن الاتجار بالب

ز  ، أننا سنعرض لصور الاتجار بالبشر الأكثر انتشارا فى مصر ومعظم الدول         والتى تترك
  :فى الثلاث صور الآتیة

  :الاستغلال الجنسى: أولا
شر     ار بالب ور الاتج ر ص ن أكث سى م تغلال الجن د الاس ستوى  یع ى م شارا عل انت

الم ورة، الع ا خط ل وأكثرھ خمة ، )٢(ب اح ض ن أرب ھ م ا تحقق ك لم ا ، وذل ة خطورتھ ولقل
  .ھذا فضلا عن الآثار السیئة التى تنتج عنھا، وصعوبة كشفھا

ات              ساء والفتی ن الن ل م ى ك تغلال ف ن صور الاس صورة م ذه ال ل ضحیة ھ وتتمث
  .)٣(والأطفال من الجنسین، صغار السن

                                                             

منشور على الموقع ، قضیة الاتجار بالبشر، تشریعات حقوق الإنسان فى العالم العربى،  محمد مطر)١(
  :الإلكتروني على شبكة الإنترنت

http://www.protectionproject.org, 2/11/2014 
(2) Casey Rubenstein, Aftercare services for international sex trafficking 

survivors: informing US service and program development in an 
emerging practice area, Macy and Johns,  2011, P. 4. 

د سید  )٣( رؤى       ،  حام داعیات وال باب والت ین الأس دود ب ابرة للح ة ع ة منظم شر كجریم ى الب ار ف الاتج
تراتیجیة ة  ، الاس دارات القانونی ومى للإص ز الق ى ، المرك ة الأول   =. ٣٢، ٣١ص ، ٢٠١٣، الطبع
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شمل الا  اء وی دعارة والبغ ى ال ر ف تغلال الغی الجنس اس ار ب ن ، تج ك م ر ذل أو غی

سى تغلال الجن كال الاس ال، أش بیل المث ى س ھ عل ة، ومن واد الإباحی اج الم وأداء أى ، إنت

ر    ، كذا. والسیاحة الجنسیة، أعمال ذات توجھ جنسى    سیة غی فھناك الاتجار لأغراض جن

ة ا   ، تجاری زواج ب ر وال زواج المبك شمل ال ذى ی زواج  وال صفقة وال لإكراه وزواج ال

  .)١(المؤقت

ساء   سى للن تغلال الجن نعرض أولا للاس سى   ، وس تغلال الجن ا بالاس م نعقبھ ث

  :وذلك على النحو الآتى، للأطفال

  : الاستغلال الجنسى للنساء-١
ساء       ھ   ، بالنظر إلى عدم وجود تعریف دولى خاص ومحدد للاتجار بالن ذا فتعریف ل

اص  یندرج ضمن الفھم العام ل     لاتجار بالأشخاص الوارد فى بروتوكول الأمم المتحدة الخ

صد  ، وعلى ذلك. وبخاصة النساء والأطفال، بمنع وحظر ومعاقبة الاتجار بالأشخاص  فیق

د أو    : "بالاتجار بالنساء  الاستخدام والنقل والإخفاء والتسلیم للأشخاص من خلال التھدی

اف ل أو ، الاختط وة والتحای تخدام الق ار واس ات  ، الإجب ذ دفع اء أو أخ لال إعط ن خ أو م

رعیة أو ر ش ة غی ة مالی ساب موافق د لاكت ى  ، فوائ سیطرة عل وم بال خص یق ول ش أو قب

  ".بھدف الاستغلال الجنسى، شخص آخر

                                                                                                                                                     

انى    ، سعید أحمد قاسم  =  شر العم ة   ، شرح قانون الاتجار بالب ة مقارن ة    دراس شریعات العربی ین الت ب
 .٥٦ص ، ٢٠١١، دار الجامعة الجدیدة، والأجنبیة

دولى   )١( انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ار ،  مكت ة الاتج مكافح
 .٢٣ص ، بدون تاریخ نشر، منشورات الأمم المتحدة، كتیب إرشادى للبرلمانیین، بالأشخاص
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شر    ار بالب ور الاتج ن ص صورة م ذه ال ى ھ ل ف رأة تعام ة أن الم دیر بالملاحظ ج

وقیة  ة س سلعة ذات قیم شترى ، ك اع وت با . )١(تب ع أن أس تغلال  والواق ھن للاس ب تعرض

ات        ساء والفتی ھ بعض الن ، الجنسى ترجع إلى الوضع الاقتصادى المتدنى الذى تعیش فی

ن    ، )٢(مما یدفعھن إلى البحث عن عمل فى الداخل والخارج  ات ع دن إعلان لاسیما إذا وج

ر  أجر مغ ائف ب ل ، وظ بلن العم دما یق ى  ، فعن ل وھم ھ عم شفن أن ى  ، یكت ھ ف ود ل لا وج

ة والواق  شر  ، عالحقیق اجرین بالب دى المت ى أی یقعن ف إغرائھن  ، ف ون ب ذین یقوم ال

  .خاصة بعد حجز وثائق سفرھن، وتھدیدھن لاستغلالھن جنسیا

سى      ، وھكذا تغلال الجن د أو الإغراء أو     ، تصبح المرأة ضحیة للاس ف   بالتھدی العن

  .)٣(للقضاء على مقاومتھا وإضعاف روحھا المعنویة، الذى قد یصل إلى اغتصابھا

ة       ، بیقا لذلك وتط ة مقاطع ت محكم ى    Pirkanmaaحكم ضیة   Finland ف ى ق  ف

White & Case LLP  صف امین ون دره   ،  بالسجن ع ورو ٦٠٠وتعویض ق ى  ،  ی عل

انى ا  ، الج غ عمرھ یدة یبل ى س نة٢١وھ ضحیة،  س د ال ت بتھدی سبت ، قام الى اكت وبالت

لك مع ما وفعلت ذ، جعلت الضحیة تمارس خدمات جنسیة بمقابل    ، سلطة وسیطرة علیھا  

ورو ١٥٠٠٠وكسبت مقابل ، یقرب من مائة عمیل  ذھا      ،  ی ن أخ ا م دعى علیھ ت الم تمكن

ا    ، ولم تأخذ الضحیة سوى الطعام والشراب كمقابل لخدمتھا    ، فى حوزتھا  م أدانتھ ن ث وم

                                                             

راھیم)١( الم إب سابقا،  س ع ال رج. ٨٥ -٨٢ص ، لمرج ر ف ار ، أمی ا بالاتج ة وعلاقتھ ة المنظم الجریم
ا               ة لمكافحتھ ة والمحلی ود الدولی شرعیین والجھ ر ال اجرین غی اء   ، بالبشر وتھریب المھ ة الوف مكتب

.١٠٨ص ، ٢٠١٥، الطبعة الأولى، القانونیة  
(2) April Rieger, MISSING THE MARK: WHY THE TRAFFICKING 

VICTIMS PROTECTION ACT FAILS TO PROTECT SEX 
TRAFFICKING VICTIMS IN THE UNITED STATES, Harvard 
Journal of Law & Gender, Vol. 30, No date, P. 235. 

 .١٠٨ص ، المرجع السابق، أمیر فرج. ٨٥ -٨٢ص ، المرجع السابق،  سالم إبراھیم)٣(
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سى   تغلال الجن رض الاس شر لغ ار بالب ة اتج ة بجریم ویض  ، المحكم ا بتع ت علیھ وحكم

  .)١( ھذه الجریمةالضحیة عن الأضرار التى سببتھا

  : الاستغلال الجنسى للأطفال-٢
م        صرى رق ل الم انون الطف سنة  ١٢الطفل كما ورد بالمادة الثانیة من ق  ١٩٩٦ ل

م    انون رق دل بالق سنة  ١٢٦والمع الفقرة  ٢٠٠٨ ل ا ورد ب ادة  ) د( وكم ن الم ن  ٣م  م

ر ا           ة عب ة البروتوكول المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظم ھو  ، لوطنی

  ".أى شخص دون الثامنة عشرة من العمر"

الغ  : "ویقصد بالاستغلال الجنسى للأطفال    ، الاتصال الجنسى بین طفل وشخص ب

  ".مستخدما القوة والسیطرة علیھ، من أجل إرضاء رغبات جنسیة عند الأخیر

ن الظروف    ، فالاستغلال الجنسى للأطفال ھو اتجار بالبشر   صرف النظر ع لا  ، ب ف

أى استثناءات أو تبریرات اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة تمنع إنقاذ الأطفال من     توجد  

  .)٢(الاستغلال الجنسى

ة      واد الإباحی ا  ، كما قد یتم استغلال الطفل فى الم صد بھ ب   : "ویق تخدام الحاس اس

ة       ت أو الرسوم المتحرك ة     ، الآلى أو الانترن ال إباحی رویج لأعم داد أو لعرض أو الت ، لإع

ة          تتعلق ب  ال الإباحی دعارة والأعم ى ال ال ف یعھم    أو، استغلال الأطف م أو ب شھیر بھ أو ، الت

راف  ى الانح ضھم عل لآداب  ، لتحری ة ل شطة منافی ام بأن ة   ، أو القی ع الجریم م تق و ل ول

  .)٣("فعلا

                                                             

(1) Finland, Pirkanmaa District Court, judgment R 11/1073, Sentence date: 
1-11-2011, UNODC No. FIN007. 

 .٣٥ -٣٣ص ، المرجع السابق،  حامد سید)٢(
 .٢٠٠٨ لعام ١٢٦من قانون الطفل رقم ) أ( مكرر ١٦٦ المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

ضحیة              ن ال نا م ر س انى أكب ل    ، ونلاحظ أنھ غالبا ما یكون الج تغلال الطف تم اس وی

أو ،  من خلال استخدام الرشوة والملاطفة وتقدیم الھدایا،التودد أو الترغیب  : عن طریق 

ق   ، التھدید والترھیب والتخویف من إفشاء السر أو الكشف عن الاعتداء    ن طری وذلك ع

ضرب ا  ، ال اد علیھ ل اعت یاء للطف ل أش ن عم التوقف ع د ب ة أو ، التھدی الخروج للنزھ ك

ت      . شراء حلویات  داء ی ذا الاعت ة   وما یزید الأمر خطورة ھو أن ھ ى سریة كامل ث  ، م ف حی

ھ               صاح عن دم الإف اء الموضوع وع ضرورة إخف ل ب ب الطف اع أو ترھی ، یقوم الجانى بإقن

ضحیة          ع ال ف م انى العن ستخدم الج ا ی ادرا م ھ ن ات     ، ویلاحظ أن رك علام ن أن یت ا م خوف

  .)١(فینكشف أمره، وآثار ظاھرة على الجسم

ك  ى ذل ر عل صر الأم سیاحة لمما ، ولا یقت ى ال د إل ل یمت ع  ب نس م ة الج رس

تغلال      ، حیث یسافر الشخص من بلده    ، )٢(الأطفال ا الاس والتى غالبا ما یكون ممنوعا فیھ

ال     ، مما یشكل اعتداء فاضحا   ، الجنسى للأطفال  ة الأطف ؤدى   ، وإساءة فظیعة لكرام ا ی مم

، والمرض كالإیدز، قد تشمل صدمات جسدیة ونفسیة تستمر طویلا، إلى تداعیات مدمرة

  .)٣(بل والموت أحیانا، والنبذ من المجتمع، راتوإدمان المخد

  ):السخرة(العمل الجبرى : ثانيا
كل أعمال أو خدمات تغتصب من أى شخص    ): " السخرة(یقصد بالعمل الجبرى    

  .)٤("ولم یتطوع ھذا الشخص بأدائھا بمحض اختیاره، تحت التھدید بأى عقوبة

                                                             

 .٩٣ص ، المرجع السابق،  سالم إبراھیم)١(
(2) Mohamed Y. Mattar, Trafficking in Persons: An Annotated Legal 

Bibliography, Law Library Journal, Vol. 96:4, 2004, P. 694. 
من ، الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال، أمیرة محمد بكر. ٣٥ -٣٣ص ، المرجع السابق،  حامد سید  )٣(

 .٣٤٨ص ، ٢٠١١، دار النھضة العربیة، وجھة النظر العلمیة النفسیة والاجتماعیة والقانونیة
 .١٩٣٠ بخصوص العمل الجبرى أو الإلزامى لعام ٢٩ العمل الدولیة رقم  اتفاقیة منظمة)٤(
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ى أن ا   شر ف ار بالب ور الاتج ن ص صورة م ذه ال ل ھ اجرین  وتتمث ن المھ د م لعدی

دة   ، ممن یتركون منازلھم فى مجتمعات نامیة ، لأسباب اقتصادیة  سافات بعی ویسافرون م

ل    ، إلى المراكز الحضاریة   سریة       ، من أجل العم ة الق اع العبودی صبحون عرضة لأوض ، ی

م     حاب عملھ ن أص ن أذى م ھ م ون ل ا یتعرض دنیا أو   ، بم ذا الأذى ب ان ھ واء ك   س

أخیر الأجور  وكذلك خرق عقد  ، لفظیا ازة    ، العمل الذى قد یتخذ شكل ت اء أج دم إعط أو ع

احب           ، للراحة من العمل   د ص ھ محتجز عن ار أن د اعتب ى ح تغلالھ إل بل ھناك من یصل اس

  .العمل

ا    ور منھ كال أو ص دة أش رى ع ل الجب ذ العم د یأخ د : وق و أح د وھ ل المقی العم

راه وة أو الإك كال الق ن أو د ، أش ند دی تعمال س ق اس ن طری ى  ع خص إل ضاع ش ن لإخ ی

  .فیما یسمى أیضا بعبودیة الدین، الاستعباد

دین        شر      ، ویقع الكثیر من العمال ضحایا عبودیة ال اجرون بالب ستغل المت دما ی عن

ف    انون     ، أو وكالات التوظی الف للق شكل مخ ن         ، ب ھ كجزء م ى عاتق ل عل ذه العام ا أخ دین

  .شروط توظیفھ

ازل      ، لىوتكمن الصورة الثانیة فى الاسترقاق المنز   دم المن ع خ ن أن یق ث یمك حی

ترقاق  ضحیة للاس راه  ، ك وة أو الإك تعمال الق لال اس ن خ سدى أو  ، م اق الأذى الج كإلح

  .وبخاصة الأطفال، المعنوى

ى    ، ویلاحظ أنھ غالبا ما یصعب اكتشاف حالات الاسترقاق المنزلى  دث ف ا تح لأنھ

ة         یم أو الرقاب وال للتنظ م الأح ى معظ ضع ف ة لا تخ ازل خاص سلطات    من ب ال ن جان م

  .)١(العامة

                                                             

 .٤٢ -٣٨ص ، المرجع السابق،  حامد سید)١(
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ة      ، وتطبیقا لھذه الصورة   دة الأمریكی ات المتح د الناصر      ، فى الولای ى عب م عل حك

ویس  د ع ل أحم د وأم سیة ، عی صریان الجن ھر  ، الم شرة أش نة وع سجن س دفع ، بال وب

دره   ى ١٢٢٠٠٠تعویض ق ضحیة    ،  دولار أمریك ذ ال ال لأخ ن الم غ م دفع مبل ا ب لقیامھم

اء    ،  أعوام إلى أمریكا٨ من العمر  التى كانت فتاة تبلغ    د بالإدع ك التھدی واستخدما فى ذل

افرت  ، كذبا على أختھا التى كانت تعمل لدیھم بالسرقة وتسلیمھا إلى الشرطة       وبالفعل س

فرھا   ، الطفلة معھم إلى أمریكا    زلھم      ، وحجزوا جواز س ف من ى تنظی ا عل اك أجبروھ وھن

ذ   ، غرفة متسخة فى الجراجوكانت تنام فى ، والعنایة بأطفالھم الخمسة   ا نواف یس بھ ، ول

دمتھا         ل خ ى أجر مقاب تم   ، وقامت بالعمل لدیھم عشرین شھرا دون أن تحصل عل ان ی وك

ا             ، الاعتداء علیھا جسدیا ولفظیا    ى حقھ وا ف اة ارتكب ة أن الجن ھ المحكم رت مع ا اعتب مم

شر  ار بالب ة اتج رى  ، جریم ل الجب ى العم تغلال ف التعو ، بالاس م ب ستتبع الحك ن ی یض ع

  .   )١(الأضرار التى لحقت الضحیة

ة  صورة الثالث ا ال ال، أم سرى للأطف شغیل الق ى الت ل ف رض ، فتتمث ل یتع أى طف ف

وة أو     ، للاسترقاق أو عبودیة الدین أو عمل السخرة أو الاستعباد         تعمال الق لال اس ن خ م

  .ستغلالبصرف النظر عن موقع ذلك الا، یعتبر ضحیة اتجار بالبشر، الاحتیال أو الإكراه

ار      ، وتتمثل الصورة الأخیرة فى تجنید الأطفال   را للاتج را خطی ر مظھ ذى یعتب وال

شر ال  ، بالب انونى للأطف ر الق د غی شمل التجنی ث ی وة أو   ، حی ى الق وء إل لال اللج ن خ م

ل ، الاحتیال أو الإكراه  نس      ، لاستغلالھم فى العم د لممارسة الج املتھم كعبی اءة مع أو لإس

دم     ، كما یتم اختطاف الأطفال   . فى مناطق النزاعات   اتلین أو حرس أو خ لاستخدامھم كمق

                                                             

(1) United States Of America V. Abdel Nasser Yossif, UNODC No. 
USA037, Available at: http://www.justice.gov/usao/cac/pressroom/ 
pr2006/089.html, 15/10/2014   
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یس  اتلین       . أو جواس ع المق نس م ة الج ى ممارس زواج أو عل ى ال ات عل ر الفتی ا تجب ، كم

  .)١(واكتساب الأمراض التى تنتقل بممارسة الجنس، ویتعرضون للاغتصاب

صوص  ذا الخ ى ھ ر  ، وف ضیة بیت ذكر ق نة٢٥(ن یفن )  س نة١٩(وك ا ، ) س وھم
ى  اد الأوروب ى الاتح د ف ن بل ان م ل ، مواطن ن العم اطلین ع ا ع ا  ، كان صل بھم دما ات عن

ام      ، وعرض علیھما العمل فى البناء    ، إدغار ت وطع ك مبی ى ذل ا ف ا    ، بم ا وافق سرعان م ف
، فبعد ذلك أنزلھما إدغار فى بیت عربة متنقل قدیم مع رجلین آخرین  . على ھذه الفرصة  

شار        ى م ل ف ى العم ان قاصرا         وأخذ یرسلھما ف یم وك دعى ج اء مع شخص آخر ی یع البن
فر            ،  عاما ١٧عمره   ار جوازین س ا إدغ دبر لھم فر ف یم جواز س یفن وج دى ك ولم یكن ل

ر      ، مزورین ل أكث اد فرص عم ت أجورھم     ، وسفرھم إلى بلاد أخرى لإیج ا قل وسرعان م
ا ١٤ حتى ١٢وكانوا یعملون من   بوع     ،  ساعة یومی ى الأس ام ف تة أی دة س را  ، لم ا  وكثی م

املتھم     ن الھروب      ، كان إدغار یسيء مع ذرھم م ضربھم ویح وجھھم وی صرخ ب د  ، فی وبع
فارتھ               ى س ى وصل إل ة حت سافة طویل ھ م ى قدمی سیر عل ثلاثة أشھر استطاع كیفن أن ی

تح            ، طالبا المساعدة  ادرت بف ى ب شرطة الت ھ ال ى وجدت ة حت رة طویل ار فت یم س وأیضا ج
شر لأغراض       وفى النھایة أ، تحقیق بشأن أنشطة إدغار   ار بالب ة الاتج ار بجریم ن إدغ دی
ھ       ، السخرة أو العمل الجبرى    ل لدی وا العم ة رأت أن  ، مع أن جمیعھم قد قبل إلا أن المحكم

اولوا           عملھم أستغل وأنھم كانوا فى حالة معقولة من الخوف من الانتقام منھم لو أنھم ح
م رك عملھ ة ال ، ت سھم بلغ ن أنف ر ع ى التعبی دودة عل درتھم المح ة وق د وأوراق الھوی بل

ة  ذلك . المزیف امین     ، ل سجن ع ار بال ى إدغ م عل ل      ، حك ن عم اه م ذى جن ال ال وصودر الم
  .)٢(وطولب بدفع تعویضات عن الضرر بقیمة قدرھا أجور عشرة أیام عمل، البناء

                                                             

 .٤٢ -٣٨ص ، المرجع السابق،  حامد سید)١(
،  ذكرت ھذه القضیة فى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة والاتحاد البرلمانى الدولى)٢(

، بدون تاریخ نشر، منشورات الأمم المتحدة، رلمانیینكتیب إرشادى للب، مكافحة الاتجار بالأشخاص
 .١٩ص 
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ضیة   ى ق ضا ف  Ranya Boonmee, Kaew Kongmuang andوأی
Manus Boonmee فى  فى تایلاند حكمت المحكمة الجنائیةBangkok   ة ى الثلاث  عل

سجن     ذكورین بال اة الم ا ٢٠جن دره      ،  عام نھم تعویض ق ل م دفع ك ة   ٣٫٦وب ون عمل  ملی
ددھم     ، تایلاندیة غ ع صا ٦٦للضحایا الذین بل ر       ،  شخ شكل غی د حجزوھم ب اة ق ان الجن ك

ائكة   لاك ش ع وأس سور مرتف اط ب م مح صنع لھ ى م انونى ف ریتھم، ق ن ح انھم م ، وحرم
رات      وكانوا یستغلونھم وی   یئة ولفت ى ظروف س صنع ف جبرونھم على العمل لدیھم فى الم

ة       ،  ساعة یومیا ١٦طویلة قد تستغرق     دانین بجریم اة م ة الجن ھ المحكم رت مع مما اعتب
ن الأضرار        ، اتجار بالبشر لأغراض العمل القسرى     ضحایا ع ت بتعویض ال ومن ثم حكم

  .)١(وعن الأجور التى حرموا منھا فى مقابل العمل، التى لحقتھم

  :الاتجار فى الأعضاء البشرية: ثالثا
خاص      ار بالأش ار الاتج ى اعتب راحة إل خاص ص ار بالأش ول الاتج شیر بروتوك ی

شر       ار بالب ن أشكال الاتج كل م ضائھم ش زع أع ة    . لغرض ن وانین الدولی ت الق د فرض وق
شریة    ضاء الب ر زرع الأع ا تحظ ة أحكام فقة     ، والمحلی طة ص ھ بواس ام ب ال القی ى ح ف

  .أو من دون رضا المانح، تجاریة

ك   ى ذل اء عل ادئ       ، وبن شروع المب ن م امس م وجیھى الخ دأ الت ص المب د ن فق
ة      صحة العالمی ة ال شریة   ، التوجیھیة لدى منظم ضاء الب شأن زرع الأع ھ  ، ب ى أن لا : "عل

ة  فقات تجاری وع ص زاؤه موض شرى وأج سم الب ون الج ن أن یك ك، یمك ى ذل اء عل ، وبن
أة   (، یحظر إعطاء أو تلقى مبلغ مالى   ك أى تعویض أو مكاف صول   ، )بما فى ذل ل الح مقاب

  .)٢("على أعضاء
                                                             

(1) Thailand, Criminal Court Case No. 2013/2552. Red Case No. 4154/2553, 
Date of decision: 9-12-2010, UNODC No. THA001.  

ة)٢( صحة العالمی ة ال شریة ،  منظم ضاء الب شأن زرع الأع ة ب ادئ التوجیھی شروع المب دأ المب، م
 .٥التوجیھى رقم 
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دأ  : "أن، وقد جاء فى التعلیق على ھذا المبدأ      ذا المب ار   ، القصد من ھ حظر الاتج

، بما فى ذلك الجزاءات، وأما طریقة الحظر. فى الأعضاء البشریة مقابل مدفوعات مالیة 

ات   . فسوف تقررھا كل ولایة قضائیة على نحو مستقل    ع النفق لكن ھذا المبدأ لا یحظر دف

ضاء أو           نح الأع ى م ب عل دھا      المعقولة التى تترت ا أو توری اظ علیھ استخلاصھا أو الحف

  .)١("لزراعتھا

ا   ، إذن شریة بأنھ ضاء الب ار بالأع ة الاتج ف جریم یمكن تعری رد  : "ف ام ف قی

نھم     أو اء م ع الأشخاص دون رض ة بتجمی ة منظم ل أو، جماعة إجرامی راه بالتحای ، الإك

ضاعة        ا كب ضحایا وبیعھ اح      ، حیث یتم نزع أعضاء ھؤلاء ال ى أرب صول عل ن أجل الح م

  ".مالیة

ى  ، فمحل الجریمة ھنا ھو أعضاء جسم الإنسان ذاتھا، وعلى ذلك  فتتحول بذلك ف

  . ید تاجر البشر إلى مجرد سلعة تباع وتشترى

ى  أن جریمة الاتجار فى الأعضاء البشریة یتمثل    ، یتضح من ذلك   ركنھا المادى ف

صدر         ة الم ن دول صد     ، إحضار الأشخاص ونقلھم م ة المق ى دول وائھم ف تقبالھم وإی ، واس

سمھ  ضاء ج ن أع ضو م زع ع تم ن ث ی داع أو  ، حی ائل الخ انى لوس تخدام الج ك باس وذل

ال أو        اف أو الاحتی ار أو الاختط التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال الإجب

ضعاف    ، لسلطةإساءة استعمال ا   الغ    ، أو إساءة استغلال حالة است ى مب اء أو تلق أو بإعط

ر     خص آخ ى ش یطرة عل ھ س خص ل ة ش ل موافق ا لنی ة أو مزای أن  ، مالی ن ش ون م ویك

  .فلا یكون الانتزاع برضائھ، أن أعدمت إرادة الضحیة، استخدام أى وسیلة من ذلك

                                                             

شریة    ،  منظمة الصحة العالمیة   )١( شأن زرع الأعضاء الب ة ب ى   ، مشروع المبادئ التوجیھی ق عل التعلی
م   وجیھى رق دأ الت انى    . ٥المب اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم مكت

خاص   ، الدولى انیین   ، مكافحة الاتجار بالأش ادى للبرلم ب إرش شو ، كتی دة  من م المتح دون  ، رات الأم ب
 .٢٦ص ، تاریخ نشر



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

ان    ، أما الركن المعنوى  ى ضرورة أن تتجھ إرادة الج ار    فیتمثل ف ل الاتج ى فع ى إل

سان    ، بالأعضاء البشریة عالما بكافة عناصرھا    تغلال الإن ى اس فضلا عن اتجاه إرادتھ إل

  .)١(من أجل الحصول على أرباح مالیة، بنزع أعضائھ

شر     ، إذن ضاء الب ة أع ل وزراع ین نق ح ب رق واض اك ف ار  ، فھن ة الاتج وجریم

شریة ضاء الب رع. بالأع ا أو التب ضاء وزراعتھ ل الأع ى  فنق رف مرض ن ظ تج ع ا ین  بھ

ر  ھ        . خطی ا عن ف تمام ا مختل ار بھ ضاء والاتج زع الأع ا مفھوم ن تغلال   ، أم ھ اس ث أن حی

ا   ا نھائی تخلص منھ ضائھا وال زع أع ى ن ا عل ضحیة وإجبارھ ة، لل اح مالی ق أرب ، لتحقی

ة     ، فتمثل بذلك سرقة للضحیة    ا یعرض   ، وغالبا ما یكون الأطفال ھم محل ھذه الجریم مم

اكن سریة   ، صحتھم للخطر  ة   ، نظرا لأن العملیات تجرى فى أم ة طبی ا أى متابع ، ولا تلیھ

ضائھم          ع أع ار ببی ا     ، ومن ھنا یتم بیع الأطفال لاستخدامھم كقطع غی ك م د ذل م بع ولا یھ

  .)٢(بل غالبا ما یتم التخلص منھم، یحدث للطفل أثناء العملیة أو بعدھا

                                                             

 .٤٨ -٤٦ص ، المرجع السابق،  حامد سید)١(
 .٣٥٦، ٣٥٥ص ، المرجع السابق،  أمیرة محمد بكر)٢(
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 ٦٠١

  المبحث الثانى
  الضرر فى جريمة الاتجار بالبشر

  

سان    ، الضرر شرط أساسى لاستحقاق التعویض    صیب الإن ل أذى ی والضرر ھو ك
ان . فى حق من حقوقھ أو فى مصلحة مشروعة لھ       ى  : والضرر نوع ادى وأدب ل  . م ویتمث

ة       الضرر المادى فیما یسببھ الاعتداء على الحق أو    ة أو مالی سارة مادی ن خ صلحة م الم
سده    أو، بعضھ كخسارة حق مالى لھ كلھ أو     ، بصاحبھا ، الاعتداء على صحتھ وسلامة ج

لاج      ات الع ده نفق سب أو یكب ل والك ن العم ده ع ا، فیقع ى أو   . وغیرھ ضرر الأدب ا ال أم
شاعره         ھ أو م دون ، المعنوى فھو كل أذى یصیب الإنسان فى شرفھ أو سمعتھ أو كرامت

  . أن یكبده خسارة مالیة

لا       دث ك ا تح ا م خاص غالب ار بالأش رائم الاتج ى أن ج ك ف ن  ولا ش وعین م  الن
ولھذا فلضحایا الاتجار بالأشخاص الحق فى الحصول على      ، )١(الأضرار المادیة والأدبیة  

ذه          راء ھ ن ج ابتھم م ى أص ة الت ة أو المعنوی ة والأدبی رار المادی ر الأض ویض لجب تع
  .الجریمة

القانون النموذجى لمكافحة الاتجار بالأشخاص    من   ٢٧نصت المادة   ، وعلى ذلك 
ة      الصادر عن مكتب   درات والجریم ھ  ،  الأمم المتحدة المعنى بالمخ ى أن ب أن  -١:"عل  یج

ویض  ، یكون لضحیة الاتجار بالأشخاص الحق فى رفع دعوى حقوق مدنیة       للمطالبة بتع
ھ            ت ب ى لحق ددة    ، عن الأضرار المادیة وغیر المادیة الت ال مح ن جراء أفع ا  ، م باعتبارھ

  .)٢("أفعالا جنائیة بموجب ھذا القانون

                                                             

 .٣١٩ص، المرجع السابق، محمد الشناوى. ٧٤٤ص ، المرجع السابق،  مصطفى مصباح)١(
خاص      )٢( م ا   ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش ب الأم ة    مكت درات والجریم ى بالمخ دة المعن ، لمتح

 .٦٥ص ، ٢٧المادة ، ٢٠١٠فیینا 



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

شر  ٢٠١٠ لسنة  ٦٤رقم  القانون المصرى   وقد عرف     بشأن مكافحة الاتجار بالب

ضحیة ى  ، ال ادة الأول ن الم ة م رة الثالث ى الفق ا، ف ى أنھ ذى  : "عل ى ال شخص الطبیع ال

ى            سى أو العقل دنى أو النف ضرر الب تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى، وعلى الأخص ال

ضرر أو     ان ال ك إذا ك سا  أو الخسارة الاقتصادیة، و ذل ة     الخ ن جریم ا مباشرة ع رة ناجم

  .)١("من الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون

م   ١١المادة  كما نصت    شأن  )  ١٣٧-٠٣( من قانون الجمھوریة الدومینیكیة رق ب

دات    : "على أن ، تھریب المھاجرین المخالف للقانون والاتجار بالأشخاص      ستخدم العائ ت

ار لأج            ى جرائم الاتج ات عل ن الأضرار       المتأتیة من الغرام ار ع ل تعویض ضحایا الاتج

ة  ، المادیة ساعدة       ، وكذلك الأضرار المعنوی ة والم شاریع الحمای رامج وم شاء ب ولأجل إن

  .)٢("التى ینص القانون على توفیرھا لصالح ضحایا الاتجار

والتى یجب أن یعوض  ، ونبین أنواع الأضرار التى تصیب ضحیة الاتجار بالبشر   

  :تىوذلك على النحو الآ، عنھا

  :أنواع الأضرار الناتجة عن جريمة الاتجار بالبشر
  :وھما، یصیب ضحیة الاتجار بالبشر نوعین من الأضرار یجب التعویض عنھما

   الأضرار المادية-١

ع الأضرار               ن جمی ى تعویض ع ینبغى أن یحصل ضحایا الاتجار بالأشخاص عل

  .تغلالھموالخسائر المادیة التى لحقتھم من جراء الاتجار بھم أو اس

                                                             

 . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤ القانون المصرى رقم )١(
دولى   )٢( انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ار ،  مكت ة الاتج مكافح

 .٥٩ص ، بدون تاریخ نشر، ورات الأمم المتحدةمنش، كتیب إرشادى للبرلمانیین، بالأشخاص



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

سدیة   یجب أن تحصل الضحیة على تعویض عن الأضرار أو ، فأولا الإصابات الج

تغلالھا            ا أو اس ار بھ ویض   ، أو العقلیة أو البدنیة التى أصابتھا من جراء الاتج ذلك تع وك

ة    ة الجریم ا نتیج دنیا أو عقلی اجزین ب بحوا ع ذین أص وفین أو ال خاص المت ر الأش ، أس

  .ون فى إعالتھم على ھؤلاء الأشخاصوبصفة خاصة من كانوا یعتمد

ضحیة    من   ١٢وعلى ذلك نصت المادة      ة ل إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدال

ى    : "على أنھ ، الجریمة وإساءة استعمال السلطة    حیثما لا یكون من الممكن الحصول عل

رى    صادر أخ ن م رم أو م ن المج ل م ویض كام دیم   ، تع ى تق سعى إل دول أن ت ى لل ینبغ

  : لى إلىتعویض ما

ة أو           -أ   صحة البدنی ى ال اعتلال ف  الضحایا الذین أصیبوا بإصابات جسدیة بالغة أو ب

  .العقلیة نتیجة لجرائم خطیرة

ة         -ب ا نتیج دنیا أو عقلی اجزین ب بحوا ع ذین أص وفین أو ال خاص المت ر الأش  أس

  ".وخاصة من كانوا یعتمدون فى إعالتھم على ھؤلاء الأشخاص، للإیذاء

أن یدفع فینبغى "، بمناسبة الكلام عن التعویض لرد الحقوق، ن قبلوكما قدمنا م

با    ، المجرمون أو الغیر المسئولون عن تصرفاتھم     ك مناس ان ذل ا ك ادلا   ، حیثم ضا ع تعوی

الیھم   رھم أو لمع ضحایا أو لأس ات      . لل ادة الممتلك ویض إع ذا التع شمل ھ ى أن ی وینبغ

ذاء  ودفع النف، ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة    دیم  ، قات المتكبدة نتیجة للإی وتق

  .)١("الخدمات ورد الحقوق

                                                             

(1) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34.Articles 12 and 8. 
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ة        من   ٢٨كذلك بینت المادة     ار بالأشخاص أمثل القانون النموذجى لمكافحة الاتج
التعویض            م ب شملھا الحك ب أن ی ى یج ة الت ھ    ، للأضرار المادی ى أن صت عل ث ن  -٣: "حی

ن أذى أو  یجب أن یكون الھدف من الأمر بدفع التعویض ھو إصلاح ما لح         ق بالضحیة م
ومن الجائز أن یشتمل الأمر بالتعویض على دفع . خسارة أو ضرر بسبب ما فعلھ الجانى

  :مبلغ مقابل ما یلى

  . تكالیف المعالجة الطبیة أو الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة اللازمة للضحیة-أ 

  . للضحیة تكالیف العلاج الجسدى أو المھنى الطبى أو إعادة التأھیل اللازمة-ب

لات    -ج ل والمواص ة   ،  تكالیف ما یلزم للضحیة من النق ال المؤقت ة الأطف أو ، أو رعای
  .أو نقل الضحیة إلى مكان إقامة آمن مؤقت، السكن المؤقت

ة         -د  وائح التنظیمی وطنى والل انون ال ا للق ستحقة وفق ور الم دخل والأج دان ال  فق
  .الخاصة بالأجور

بما فى ذلك التكالیف ، لتكالیف أو النفقات المتكبدة الرسوم القانونیة وغیرھا من ا-ھ
راءات     ة وإج ات الجنائی ى التحقیق ضحیة ف شاركة ال ق بم ا یتعل دة فیم المتكب

  .المقاضاة

ضوعھ              -ز .... -و ضحیة كنتیجة مباشرة لخ دتھا ال  أى تكالیف أو خسائر أخرى تكب
  .)١("مما تقدره المحكمة على نحو معقول، للاتجار بھ

را، إذن ة الأض ة مالی ون ذات قیم ن أن تك ة یمك رة ، ر المادی ة مباش ون نتیج وتك
انى         ، للاتجار بالشخص  ضحیة للج ا ال ، وتشمل نفقات السفر والسكن والطعام التى دفعتھ

ة   ساعدة القانونی الیف الم ذلك تك سكن، وك أوى أو ال ة  ، والم ة الطبی الیف الرعای وتك
  .والنفسیة

                                                             

خاص    قانون نموذجى لمكافحة   )١( ة       ،  الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٧ص ، ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 
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ى    ، لأجور غیر المدفوعةكما یمكن أن تتمثل الأضرار المادیة فى ا      ل ف ى تتمث والت

ا أو  ، مقابل أو أجر الخدمات والعمل الذى قدمتھ الضحیة للجانى  ولم یأخذ أجر كمقابل لھ

وأیضا الدخل الذى حصل علیھ الجانى من الضحیة مقابل استغلالھا فى أعمال . جزء منھ 

  .البغاء

ذلك  م  ، وتطبیقا ل ضیة   حك ى ق د    Fermin Pedroف انى ض ى  J.D وھو الج  وھ

صف  نة ون انى س سجن للج ضحیة بال دره ، ال ویض ق ى٢٦٨٢١وتع رد ،  دولار أمریك ك

ضحیة  ة لل ر المدفوع ور غی ام   ، للأج د ق انى ق ى أن الج ضیة ف ذه الق ائع ھ تلخص وق وت

زل             ى المن ة ف سرى كخادم ل الق ى العم ضحیة ف دفع أى أجر    ، باستغلال ال وم ب دون أن یق

ا  ، بدنى من أجل السیطرة علیھاواستخدم فى ذلك وسائل تھدید وعنف     ، لھا كما أخذ منھ

  .)١(وثیقة سفرھا وھددھا بأنھا لو تركت المنزل ستقبض علیھا الشرطة

الأموال التى أخذھا الجانى من ، ویعتبر من قبیل الخسائر والأضرار المادیة أیضا 

ضحیة ة ، ال ة قانونی ا بطریق صلت علیھ ى ح ة  ، والت ة نتیج ر قانونی ة غی ى بطریق أو حت

ى    ، كذلك الأرباح وغیرھا من ممتلكات الضحیة. لالھا مثلا فى البغاء  لاستغ ت ف ى كان والت

ا       م یردھ انى ول ن             . حیازة الج ضحیة م بیل تخلص ال ى س ت ف ى أنفق الیف الت ضا التك وأی

  .)٢(وضع الاتجار بھا أو استغلالھا

                                                             

(1) United States Of America, United States District Court for the Western 
district of Michigan, Sentence date: 24-10-2007. Available at: 
https://www.law.umich.edu/clinical/HuTrafficCases/ 
Pages/CaseDisp.aspx?caseID=99   

(2) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centers and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 6. 
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وبالإضافة إلى تعویض الضحیة عن الأضرار المادیة التى نتجت بصورة فوریة   

ة       ، ة عن الجریمة ومباشر ن الأضرار المادی ى تعویض ع صل عل فإنھ ینبغى أیضا أن تح

  .)١(غیر المباشرة التى لحقتھا من جراء ھذه الجریمة

یم             ل والتعل ا فرص العم ا فیھ كما یتم تعویض الضحیة عن الفرص الضائعة، بم

ة  افع الاجتماعی رادات الم  ، والمن سائر الإی ا خ ا فیھ رادات، بم سائر الإی ضا خ ةوأی . حتمل

صاف            ى الانت ق ف شأن الح ة ب ادئ التوجیھی وھذا ما نصت علیھ المبادئ الأساسیة والمب

سان       وق الإن دولى لحق انون ال سیمة للق ات الج ضحایا الانتھاك ر ل ات ، والجب والانتھاك

ینبغي دفع التعویض عن أى : " على أنھ٢٠الخطیرة للقانون الإنسانى الدولى فى المبدأ 

ص   ھ اقت ن تقییم رر یمك ضاء ض سب الاقت اك    ، ادیا، ح سامة الانتھ ع ج ب م ا یتناس وبم

سان      وق الإن دولى لحق ، وظروف كل حالة، ویكون ناجما عن انتھاكات جسیمة للقانون ال

  :والانتھاكات الخطیرة للقانون الإنسانى الدولى، من قبیل ما یلى

  الضرر البدنى أو العقلى؛) أ(

  علیم والمنافع الاجتماعیة؛الفرص الضائعة، بما فیھا فرص العمل والت) ب(

  الأضرار المادیة وخسائر الإیرادات، بما فیھا خسائر الإیرادات المحتملة؛) ج(

ة    ) ھ) ... (د( راء والأدوی التكالیف المترتبة على المساعدة القانونیة أو مساعدة الخب

  .)٢("والخدمات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة

                                                             

(1) Mohamed Mattar, Expert Consultation, Effective Remedies for Victims 
of Trafficking in Persons, Convened by the U.N. Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, Ms. Joy Ngozi 
Ezeilo, Bratislava, Slovakia, November 22-23, 2010, P. 17. 

(2) Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human= 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

سابقة ة ال صوص القانونی تقراء الن یة ،وباس ادئ الأساس لان المب د أن إع    نج

ویض       ان تع اف إمك د أض سلطة ق تعمال ال اءة اس ة وإس ضحیة الجریم ة ل وفیر العدال   لت

التھم    ، أسر الأشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا     ى إع دون ف والذین یعتم

خاص   ؤلاء الأش ى ھ ة      . عل ادئ التوجیھی یة والمب ادئ الأساس ضا أن المب د أی   ونج

وق            بشأن ا  دولى لحق انون ال سیمة للق ات الج لحق فى الانتصاف والجبر لضحایا الانتھاك

ضائعة      رص ال ن الف ویض ع افت التع د أض سان ق ة  ، الإن رادات المحتمل سائر الإی   ، وخ

ا        واع       . كأنواع للأضرار المادیة التى یجب التعویض عنھ صیل أن ذكرا بالتف م ی ا ل إلا أنھم

صیب ض   ن أن ت ى یمك ة الت شر الأضرار المادی ار بالب ویض ، حیة الاتج ب التع ى یج والت

  .عنھا

ى             ة الت واع الأضرار المادی صیلا لأن ة تف فى حین نجد أن أكثر النصوص القانونی

  .تصیب الضحیة ھو نص القانون النموذجى لمكافحة الاتجار بالأشخاص

سنة  ٦٤بینما فى القانون المصرى رقم      شر     ٢٠١٠ ل ار بالب شأن مكافحة الاتج  ب

شخص     وإن كان قد ن    ضحیة ھو ال ى أن ال ص فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى منھ عل

وى  ادى أو معن رر م رض لأى ض ذى تع ى ال ة  ، ...الطبیع واع أو أمثل دد أن م یح ھ ل إلا أن

  .تى یجب تعویض ضحیة الاتجار عنھاللأضرار المادیة ال

  

  

  
                                                                                                                                                     

= Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian 
Law, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 
of December 16, 2005, UN Doc. A/RES/60/147 (2005). 



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

  الأضرار الأدبية أو المعنوية -٢
ار بالب    ویض ضحایا الاتج صر تع صیبھم   لا یقت ى ت ة الت ى الأضرار المادی شر عل

ط ة أو ، فق ة أو المعنوی رار الأدبی ن الأض ضھم ع شمل تعوی د لی ا یمت ى  وإنم سیة الت النف

  .)١(أصابتھم من جراء خضوعھم للاتجار بھم أو استغلالھم

 القانون النموذجى لمكافحة الاتجار بالأشخاص   من   ٢٨نصت المادة   ، وعلى ذلك 

ھ ى أن و-٣: "عل ب أن یك ق    یج ا لح لاح م و إص ویض ھ دفع التع ر ب ن الأم دف م ن الھ

انى      ھ الج ا فعل سبب م سارة أو ضرر ب ن أذى أو خ ضحیة م شتمل  . بال ائز أن ی ن الج وم

ى         ا یل ل م غ مقاب ع مبل ى دف ر      -و: ... الأمر بالتعویض عل ن الأضرار غی ع تعویض ع  دف

سانى     ، المادیة دنى أو النف ر ، المتأتیة عن الأذى المعنوى أو الب ع    والقھ ا وق اطفى وم  الع

  .)٢("على الضحیة من الألم والمعاناة من جراء الجریمة التى ارتكبت بحقھا

شر  ٢٠١٠ لسنة  ٦٤رقم  وقد عرف القانون المصرى       بشأن مكافحة الاتجار بالب

ذى تعرض   : "الضحیة فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أنھا     الشخص الطبیعى ال

وى، وعل    ادى أو معن رر م ى أو     لأى ض سى أو العقل دنى أو النف ضرر الب ص ال ى الأخ

ن                 ة م ن جریم ا مباشرة ع سارة ناجم ضرر أو الخ الخسارة الاقتصادیة، وذلك إذا كان ال

  .)٣("الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون

                                                             

(1) Mohamed Y. Mattar, Incorporating the Five Basic Elements of a Model 
Antitrafficking in Persons Legislation in Domestic Laws:  From the 
United Nations Protocol to the European Convention, Tulane J. of 
INT'L & COMP. LAW, Vol 14:1, 2006, P. 36. 

خاص     قانون نموذج  )٢( ة       ، ى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٧ص ، ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 

 . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون المصرى رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

سیة          ، إذن صدمة النف ن الأضرار أو ال فالأضرار الأدبیة أو المعنویة ھى عبارة ع

ل ضرر               . شرالناجمة عن الاتجار بالب     یس ك ھ ل صدد أن ذا ال ى ھ درك ف ى أن ن ن ینبغ ولك

ة        ، نفسى ناتج عن الاتجار  شر درجة معین ار بالب دى ضحایا الاتج ون ل وإنما غالبا ما یك

نتیجة لظروف الفقر والمستوى المتدنى ، من المشاكل النفسیة السابقة على الاتجار بھم     

شة داء  ، للمعی صاب أو اعت ة اغت حایا لجریم وعھم ض سىأو وق ة  ،  جن اءة معامل أو إس

تغلالھم       ، الأطفال م واس ار بھ وا ضحایا للاتج الى  ، مما جعلھم أكثر عرضة لأن یكون وبالت

  .لیست كل المشاكل النفسیة ناتجة عن الاتجار بھم

اء لا    ، ومن أمثلة الأضرار المعنویة    أن المرأة التى تم استغلالھا فى ممارسة البغ

ستبعدة   ،  ولا تستطیع العیش بینھما،تستطیع مواجھة أسرتھا أو مجتمعھا     ون م وإنما تك

  .ومستنكرة من المجتمع نتیجة لوصمة العار والسمعة السیئة التى لحقت بھا

ذلك  ن     ، ك ضحیة ع ا ال ة عنھ سیة المترتب صدمة النف ار وال ة الاتج ق واقع تعی

ى       شكل طبیع ا ب ى           ، ممارسة حیاتھ درتھم عل ى ق ل عل دى طوی لبى ولم شكل س ؤثر ب ل ت ب

ھذا فضلا عن إھدار سمعة  ، لیمھم أو العمل فى المجالات المختلفة بشكل طبیعى تكملة تع 

  .)١(الفرد وكرامتھ

ذلك   ا ل اة    ، وتطبیق ى الجن م عل  .Teresa R. Castro and Roland Mحك

Cuico   دره ویض ق دفع تع سیة ب ین الجن نھم PHP 100000 الفلبینی  ٥٠٠٠٠ م

ى  ، جریمتھمكتعویض عن الأضرار المعنویة التى لحقت بضحایا          التى تتلخص وقائعھا ف

                                                             

(1) Comp. act, European Action for compensation for trafficked 
persons, Guidance on representing trafficked persons in compensation 
claims, A practical tool for lawyers, counselling centres and service 
providers, toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, 
P. 5, 6. 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ى      ٩أنھم قاموا باستغلال    لاء ف ع العم لآداب م ة ل  فتیات قصر للقیام بأعمال جنسیة منافی

اروود دق ج ال ، فن ذه الأعم ل لھ ى مقاب ن  . وتلق دنیا ع سئولین م ة م اعتبرتھم المحكم ف

ى    ، تعویض الأضرار التى لحقت بالضحایا    ویض إل سمت التع ن   ٥٠٠٠٠وق  كتعویض ع

سیا      الأ تغلالھم جن ة لاس م نتیج ت بھ ى لحق ة الت رار المعنوی ویض ٥٠٠٠٠و ، ض  كتع

اب   ، عقابى أو ردعى لعقابھم على عملھم غیر المشروع  ن ارتك ولردع وتحذیر غیرھم م

  .)١(نفس الفعل

دره      ، فى إسرائیل ، كذا ى  ق  دولار ١٢٧٦٠حكم على الجانى بدفع تعویض جزائ

ن الأ    دره     أمریكى بالإضافة إلى التعویض ع ة وق ة والمعنوی  دولار ٦٣٧٨٠ضرار المادی

سیة        ، أمریكى ة الجن ضحیة الأوكرانی لارتكابھ جریمة اتجار بالبشر عن طریق استغلال ال

ة           ، فى العمل الجبرى   ة المدنی ى المحكم ذلك ھ ت ب ى حكم ة الت أن المحكم م ب ع العل ل  ، م ب

،  التى لحقت بھاوالأكثر من ذلك حكمت بالتعویض دون أن تثبت الضحیة وقوع الأضرار

ا                شر فیھ ار بالب ة الاتج ت جریم ى وقع ة الت ا    ، نتیجة لترحیلھا من الدول دت حكمھ د أك وق

  .)٢(المحكمة العلیا

                                                             

(1) Philippines, Regional trial court, Branch 14, Criminal case No. CBU-
71993, Sentence date: 20-7-2007, UNODC No. PHL002,   

(2) Israel, Supreme Court, Civil Appellate 3806/06, Sentence date: 26-5-
2009, UNODC No. ISR005. 



 

 

 

 

 

 ٦١١

  المبحث الثالث
  علاقة السببية بين الجريمة والضرر

  

ة            ن الجریم ا ع ضرر ناتج ون ال أى أن ، یشترط لإمكان المطالبة بالتعویض أن یك

ھ     تكون الجریمة ھى السبب فى ح      وب التعویض عن ضرر المطل ذا ال ى   . دوث ھ ذلك لك ول

شر  ار بالب حیة الاتج ویض ض تم تع ة   ، ی ین جریم سببیة ب ة ال وافر علاق ن أن تت د م فلاب

ى       ، والضرر الذى أصاب الضحیة ، الاتجار بالبشر  سبب ف ى ال ة ھ ذه الجریم ون ھ بأن تك

ضرر    شرط ضرورى    . )١(حدوث ھذا ال ذا ال صو     ، وھ ب الح ر بطل ق الأم ى  سواء تعل ل عل

  .أو من الدولة، تعویض من الجانى

ذكر دیر بال ن     ، وج ى م رة عل ت مباش د وقع ة ق ون الجریم شترط  أن تك ھ لا ی أن

ا    ى آخر          ، أصابھ ضرر منھ دى ضررھا عل ى شخص ویتع ة عل ع الجریم د تق ون  ، فق فیك

التعویض     ة ب ر المطالب ذا الأخی ى       . لھ ارب المجن بعض أق وانین التعویض ل نح ق ذا تم ولھ

  .)٢(مطالبة بالتعویض عن الأضرار التى أصابتھم من جراء الجریمةعلیھ حق ال

ا    لابد أن لا، وعلاقة السببیة بین الضرر والجریمة حتى تكون متصلة       دخل بینھ ی

ى       ، ویكون السبب فى إحداث الضرر    ، عامل أجنبى یقطعھا   تھم دخل ف ون للم ث لا یك بحی

صبح   ، لمتھمفالسبب الأجنبى ھو حادث أو فعل لا ینسب إلى ا    . حدوثھ ھ أن ی ویترتب علی

اجئ     ، الضرر محتما  اھرة   ، بما فى ذلك الحادث المف وة الق ضرور   ، والق ا الم ا  ، وخط وخط

                                                             

م     )١( ة       ،  محمد صبحى نج ة الجنائی ام المحكم ویض أم وى التع ة المصریة     ، دع ث للجمعی ؤتمر الثال الم
، ١٩٩٠، دار النھضة العربیة،  بعنوان حقوق المجنى علیھ فى الإجراءات الجنائیة   للقانون الجنائى 

 .٤١٤ص 
 .١٠٢ص ، المرجع السابق،  محمد أبو العلا)٢(



 

 

 

 

 

 ٦١٢

ر ك. الغی ى ذل ى ، وعل سبب أجنب دث ب ضرر ح تھم أن ال ت الم ل ، إذا أثب ھ دخ ن ل م یك ول

  .)١(كان غیر ملتزما بتعویض الضرر، بوقوعھ

                                                             

 . وما بعدھا٧٤٩ص ، المرجع السابق،  مصطفى مصباح)١(



 

 

 

 

 

 ٦١٣

  الفصل الثانى
  تعويض ضحايا الاتجار بالبشر

  وعقبات الحصول عليه بالطرق التقليدية
  

  :تمهيد وتقسيم
انى       ة للج سئولیة المدنی ان الم وافر أرك د ت سببیة     ، بع ة ال أ وضرر وعلاق ن خط م

ا  ة ، بینھم انى المدنی سئولیة الج رر م شر  ، تتق ار بالب حیة الاتج ویض ض زم بتع ، فیلت

ن جراء    عن الأضرار المادیة والأدبیة التى لح، وغیرھم ممن تضرر من الجریمة   تھم م ق

  .الجریمة

ویض     ى التع ات     ، وھناك طرق تقلیدیة متعددة للحصول عل صطدم بعقب د ت ن ق ولك

  .تحول دون الحصول علیھ

  :على النحو الآتى، نرى تقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وبناء على ذلك

  .صاحب الحق فى التعویض: المبحث الأول

  .أنواع التعویض: المبحث الثانى

  .الطرق التقلیدیة للحصول على التعویض والعقبات التى تواجھھا: لثالمبحث الثا



 

 

 

 

 

 ٦١٤

  المبحث الأول
  صاحب الحق فى التعويض

  

ھ  ، صاحب الحق فى التعویض ھو المضرور من الجریمة     ولو لم یكن المجنى علی

  .ولو كان مجنیا علیھ، فلیس لھ الحق فى التعویض، أما إذا لم یلحقھ ضرر منھا. فیھا

شر      ویتمثل صاحب ا   ار بالب ھ   ، لحق فى التعویض فى ضحیة الاتج وأسرتھ ومعالی

ة أو  ، الذین أصیبوا بضرر   ا   وأیضا المتطوعین لمنع وقوع الجریم بط مرتكبھ ین  ، ض ونب

  :على النحو الآتى، ذلك بالتفصیل

  الضحية: أولا
شر      ار بالب ة الاتج ، من البدیھى أن الشخص الذى سیتم تعویضھ ھو ضحیة جریم

  .ھذا بالطبع إن كان حیا، لذى وقع علیھ الاعتداء وأصیب بالضررباعتباره الشخص ا

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ٢٥نصت الفقرة الثانیة من المادة ، وعلى ذلك

ة        : "الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على أنھ      ة ملائم د إجرائی ة طرف قواع تضع كل دول

بل   ة س ذه الاتفاقی شمولة بھ رائم الم ضحایا الج وفر ل ر  ت ویض وجب ى التع صول عل  الح

  .)١("الأضرار

ة     كما نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة من بروتوكول منع وقمع ومعاقب

دة لمكافحة         م المتح ة الأم ل لاتفاقی الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكم

انونى  تكفل كل دولة طرف احتواء نظامھا  : "الجریمة المنظمة عبر الوطنیة على أنھ       الق

                                                             

ام         ) ١( ة لع ر الوطنی ة عب ة المنظم ة الجریم م   ، ٢٠٠٠اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح ب الأم دة  مكت المتح
 .٢٨ص ، ٢٠٠٤فیینا ، المعنى بالمخدرات والجریمة



 

 

 

 

 

 ٦١٥

الداخلى على تدابیر تتیح لضحایا الاتجار بالأشخاص إمكانیة الحصول على تعویض عن   

  .)١("الأضرار التى تكون قد لحقت بھم

  : المقصود بالضحية-١
ار          ، ویقصد بضحیة الاتجار بالبشر    انون النموذجى لمكافحة الاتج ا الق كما عرفھ

ان موضوع     أ: "بأنھ) ث( فقرة أولى   ٥فى المادة   ، بالأشخاص ن ك ى مم ى شخص طبیع

ر         ات غی ك المنظم ى ذل ا ف صة، بم سلطات المخت د ال ن تعتق خاص، أو مم ار بالأش اتج

ار بالأشخاص،       ، الحكومیة المعنیة، حیثما ینطبق ذلك   ھ ضحیة اتج ول بأن على نحو معق

ھ أو حوكم أو               بض علی ھ أو ق ت ھویت د عرف ب الجرم ق ان مرتك ا إذا ك بصرف النظر عم

  .)٢("أدین

ا         وھن ضحیة أوسع نطاق ا آخر لل وفیر      ، اك تعریف یة لت ادئ الأساس لان المب ى إع ف

سلطة     تعمال ال اءة اس ة وإس ضحایا الجریم ة ل صطلح   -١: "العدال صد بم ضحایا« یق » ال

ى       دنى أو العقل ضرر الب الأشخاص الذین أصیبوا بضرر، فردیا أو جماعیا، بما فى ذلك ال

صادی   سارة الاقت سیة أو الخ اة النف ع    ة، أوأو المعان ن التمت رة م ة كبی ان بدرج الحرم

ال أو     ق أفع ة        بحقوقھم الأساسیة، عن طری وانین الجنائی ا للق شكل انتھاك ال ت الات إھم ح

  .النافذة فى الدول الأعضاء، بما فیھا القوانین التى تجرم التعسف الإجرامى فى السلطة

د عرف     ویجوز اعتبار شخص ما ضحیة، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الف     -٢ ل ق ع

ین      ، أو قبض علیھ أو قوضى أو أدین      ھ وب ة الأُسریة بین ن العلاق وبصرف النظر ع

                                                             

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم ) ١(
ة        ر الوطنی درات      ، ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عب ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم مكت

 .٤٤ص ، ٢٠٠٤، والجریمة
خاص      )٢( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت

 .٢٣ص ، )ث( الفقرة الاولى ٥المادة ، ٢٠١٠فیینا 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

أیضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة      » الضحیة«ویشمل مصطلح   ..." الضحیة

والأشخاص الذین أصیبوا بضرر من جراء  ، للضحیة الأصلیة أو معالیھ المباشرین  

  .)١(" لمنع الإیذاءالتدخل لمساعدة الضحایا في محنتھم أو

ضا        ضحیة أی ار       وقد عرف ال ادى لمكافحة جرائم الاتج ى الاسترش انون العرب الق

شر  ى  ،بالب ادة الأول ن الم سة م رة الخام ى الفق ا،  ف ى أنھ ذى  : "عل ى ال شخص الطبیع ال

وى  ادى أو معن رر م رض لأى ض دى   ، تع ن إح رة ع ا مباش ضرر ناجم ان ال ك إذا ك وذل

صو       شر المن ار بالب انون    جرائم الاتج ذا الق ى ھ ا ف ان     ، ص علیھ ا إذا ك صرف النظر عم ب

  .)٢("مرتكب الجرم قد عرفت ھویتھ أو قبض علیھ أو حوكم أو أدین

شر  ٢٠١٠ لسنة  ٦٤رقم  وقد عرف القانون المصرى       بشأن مكافحة الاتجار بالب

الشخص الطبیعى الذى تعرض : "على أنھا، الضحیة فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى 

ى أو      لأى ض سى أو العقل دنى أو النف ضرر الب ص ال ى الأخ وى، و عل ادى أو معن رر م

ضرر أو        ن         الخسارة الاقتصادیة، وذلك إذا كان ال ة م ن جریم ا مباشرة ع سارة ناجم الخ

  .)٣("الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون

، وتعلیقا على ھذه النصوص القانونیة السابقة التى تعرف ضحیة الاتجار بالبشر 

د أن ن تعمال      ج اءة اس ة وإس ضحایا الجریم ة ل وفیر العدال یة لت ادئ الأساس لان المب إع

ة الأخرى          السلطة صوص القانونی ن الن ث  ،  قد توسع بإضافة جیدة لم تذكرھا غیره م حی

                                                             

(1) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 

ة ، جامعة الدول العربیة، القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر       ) ٢( ، الأمانة العام
 .٢٠١٢، القاھرة، الأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب، إدارة الشئون القانونیة

 . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠  لسنة٦٤القانون المصرى رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦١٧

ھ        لیة أو معالی ضحیة الأص رة لل ة المباش شمل العائل ضحیة لی وم ال ى مفھ ع ف توس

ضرر       ، المباشرین یبوا ب ى      م والأشخاص الذین أص ضحایا ف ساعدة ال دخل لم ن جراء الت

  .محنتھم أو لمنع الإیذاء

  : أنواع الضحايا-٢
ال   ن الأطف ضحایا م ون ال د یك دف  ، ق سى بھ تغلال الجن ك ضحایا الاس ى ذل ا ف بم

سول       ، تحقیق منفعة مادیة   ى الت تغلال ف درات   ، أو ضحایا الاس رویج المخ اء  ، أو ت أو البغ

، أو الضحایا من فئة خدم المنازل، نزاعات المسلحةأو الاستغلال فى ال، والمواد الإباحیة 

الھم     ھ      ، والذین یجبرون على القیام بأعمال تفوق احتم ق علی ن الأجر المتف انھم م وحرم

  .فى عقودھم

ساء  ن الن ضحایا م ون ال د یك اء  ، وق ة البغ ى ممارس ر عل ى تجب المرأة الت ك

لآداب   أو ة ل ال المنافی ل ف   ، الأعم ى العم ر عل ى تجب رأة الت رة والم اكن الخط ، ى الأم

  .كالملاھى اللیلیة وغیرھا

  :فتنقسم إلى خمسة أنواع، وأیا كانت الضحیة

لیة -١ ضحیة الأص ا : ال رض لأذى م خص تع و ش ا أو  ، وھ سدیا أو عقلی واء ج س

ا            ، اقتصادیا ائل وأغراض كم ال ووس ل والأفع ن العوام سبب تعرضھ لمجموعة م ب

ادة  ى الم ة ف ى مبین رة ٣ھ ول ) أ( فق ن البروتوك دة م م المتح ة الأم ل لاتفاقی المكم

 .لمكافحة الجریمة المنظمة

ة -٢ ضحیة الثانوی ولھم    : ال ذین تع خاص ال رة أو الأش ة المباش راد العائل ى أف وھ

ضحیة  ع          ، ال دتھم أو لمن ى ش ضحایا ف ساعدة ال ى م انوا ف ذین ع خاص ال والأش

 .وقوعھم كضحایا



 

 

 

 

 

 ٦١٨

ضعاف أو          : الضحیة المستضعفة  -٣ ة است ى حال ھ ف ر    ھو شخص یعرف بأن یق غی ض

ة خاصة    أو، أو الحالة الجسمیة أو العقلیة ، إما بسبب السن  ، عادیة ممن لدیھ قابلی

 .)١(للوقوع فى فعل إجرامى

ة -٤ ضحیة المحتمل ر  : ال ة للخط ة معرض ى لمجموع خص ینتم و ش ة  ، ھ ھ قابلی ولدی

ھ        ار ب ضحیة       ، خاصة كى یكون عرضھ للاتج ع تحول ال اذ إجراءات لمن ب اتخ ویج

 . فعلیةالمحتملة إلى ضحیة

ة  -٥ ضحیة المفترض ھ   : ال ار ب م الاتج خص ت و ش ھ    ، وھ رف علی تم التع م ی ھ ل إلا أن

  .)٢(كضحیة

  :أسرة الضحية ومعاليه: ثانيا
ھ       ى علی ر المجن ، من المعروف أن الجریمة تصیب بأضرارھا أشخاصا آخرین غی

ل           ھ قب ى علی ولھم المجن ان یع ذین ك ھ ال ى علی ارب المجن م أق ررا ھ ؤلاء ض ر ھ وأكث

   .)٣(ةالجریم

ك ى ذل شر  ، عل ار بالب لیة للاتج ضحیة الأص ى ال ویض عل صر التع ا ، لا یقت وإنم

  . )٤(یشمل أیضا أسرتھ ومعالیھ الذین أصیبوا بضرر من جراء الجریمة

                                                             

(1) Mohamed Y. Mattar, Incorporating the Five Basic Elements of a Model 
Antitrafficking in Persons Legislation in Domestic Laws:  From the 
United Nations Protocol to the European Convention, previous 
reference, P. 28. 

 .٥١ص ، المرجع السابق، طارق عفیفى. ٤٥٧ – ٤٥٣ص ، المرجع السابق، أمیرة محمد بكر )٢(
ى  )٣( ف الفق د اللطی د عب ة  ،  أحم حایا الجریم وق ض ة وحق اب  ، الدول رائم الإرھ حایا ج ى ض ق عل تطبی

 .٩٥ص، ٢٠٠٣، دار الفجر للنشر والتوزیع، وجرائم الإیدز بسبب نقل الدم الملوث
 .٥٦ص ، لمرجع السابقا،  نبیل محمود حسن)٤(



 

 

 

 

 

 ٦١٩

إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة    نص  ، على ذلك 

أیضاً، حسب الاقتضاء، » ضحیةال«ویشمل مصطلح   ... -٢: " على أنھ  استعمال السلطة 

رین    ھ المباش لیة أو معالی ضحیة الأص رة لل ة المباش یبوا  ، العائل ذین أص خاص ال والأش

  ."بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا فى محنتھم أو لمنع الإیذاء

ینبغى أن یدفع المجرمون أو الغیر المسئولون عن : " على أنھ٨كذلك فى المادة  

  ...".لأسرھم أو لمعالیھم تعویضا عادلا للضحایا أو، ن ذلك مناسباحیثما كا، تصرفاتھم

ھ   ١٢وفى المادة    ى أن ویض        : " عل ى تع صول عل ن الح ن الممك ون م ا لا یك حیثم

الى      ، كامل من المجرم أو من مصادر أخرى     دیم تعویض م ى تق سعى إل ینبغى للدول أن ت

  : إلى

ة    -أ ة أو      أو، الضحایا الذین أصیبوا بإصابات جسدیة بالغ صحة البدنی ى ال اعتلال ف ب

  .العقلیة نتیجة لجرائم خطیرة

،  أسر الأشخاص المتوفین أو الذین أصبحوا عاجزین بدنیا أو عقلیا نتیجة للإیذاء -ب

  .)١("وخاصة من كانوا یعتمدون فى إعالتھم على ھؤلاء الأشخاص

س                 ادة الخام ى الم ار بالأشخاص ف انون النموذجى لمكافحة الاتج ة وقد عرف الق

ون) ھ( الون المرافق صلة  : "المع ق ال ب وثی رة أو قری راد الأس ن أف رد م أى ف ون ، ب یك

ھ     انون بإعالت ار      ، الشخص المتجر بھ ملزما بموجب الق ون حاضرا مع ضحیة الاتج ویك

  .)٢("حین ارتكاب ھذا الجرم، وكذلك أى طفل یولد أثناء ارتكاب الجرم أو بعد ذلك الحین
                                                             

(1) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 

خاص      )٢( دة ال    ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش م المتح ب الأم ة   مكت درات والجریم ى بالمخ ، معن
 .١١ص، )ه( الفقرة الأولى ٥المادة ، ٢٠١٠فیینا 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

ام   كذلك نص قانون إندونیسیا لم     ى  ٢٠٠٧كافحة جریمة الاتجار بالأشخاص لع  ف

ن جراء   ، أو من یستفید من تركتھ، یحق لكل ضحیة  : "على أنھ ،  منھ ٣٨المادة   وذلك م

شر   ار بالب ة الاتج وقھم    ، جریم ترداد حق ویض لاس ى تع صول عل رد  . الح ویض ل والتع

ست             ن ی ضحیة أو م ى ال سائر إل ن الخ فید الحقوق مبلغ یدفعھ مقترف الجریمة تعویضا ع

  .)١("من تركتھ

ھ       ى ورثت ویض إل ى التع لیة ف ، ولكن ینبغى أن نمیز بین انتقال حق الضحیة الأص

ن        وبین حق أسرتھ أو معالیھ فى التعویض عن الضرر الشخصى المباشر الذى لحقھم م

ادى    ، فإن توفى المجنى علیھ ولھ ورثة     . الجریمة فیكون لھم حق المطالبة بالتعویض الم

ا  ذى ك ى ال ـا  أو الأدب ان حی و ك ورثھم ل سـتحقھ م ى   ، ن ی ورثھم ف ق م ون ح م یرث لأنھ

  . المطالبة بالتعویض

ادى    ضرر الم راء ال ن ج ویض م ین التع ز ب ا أن نمی ى ھن ویض ، وینبغ   والتع

وى    ضرر المعن ن جراء ال ى    . م شـخص المجن ق ب ادى المتعل ضرر الم ن ال التعویض ع ف

ة       ى الورث ھِ إل ون  ، علیھِ یمكن تصور انتقال ذین یخلف ة      ال ى دعوى وراثی ھ ف ى علی  المجن

  . للمطالبة بھ

ھ          ى علی شـخص المجن م ب ذى أل ى ال ضرر الأدب ن ال ـا التعویض ع ھ  ، أم ق ب وتعل

فلا یمكن انتقالھ ، والذى كان من المفروض أن یسـتحقھ لو طالب بھ أثناء حیاتھ        ، ابتداء

ائى  ، إلا إذا تحددت قیمتھ بمقتضى حكم قضائى   ، إلى ورثتھ  اق رض ى   وی. أو اتف ب عل ترت

دار    ، أنھ إذا مات من لھ الحق فى التعویض عن الضرر الأدبى    ، ذلك ى مق اق عل قبل الاتف

  .أو صدور حكم فیھ یحدد مقداره، فالحق فى المطالبة بھ لا ینتقل إلى الورثة، التعویض

                                                             

(1) Indonesia, Law on the Combat against the Crime of Trafficking in 
Persons, 2007. 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

ة      ، أما الأمر الأخر الذى نحن بصدده   ھ المطالب ھ ومعالی ى علی فیحق لأسرة المجن

ان     بالتعویض عن الضرر   ى ك ة الت  الشخصى الذى أصابھم من جراء حرمانھم من الإعال

فلا یحق ، فإن كان المدعى بالتعویض غیر وارث للمجنى علیھ. یقدمھا لھم المجنى علیھ

ة          ن الإعال ھ م دعوى حرمان ة إلا ب دعوى  . لھ المطالب ذه ال ا   ، وھ ان رافعھ ـا ك وارث  ، أی ال

صى ،فإن التعویض المحكوم بھ، والمحروم من الإعالة   ع  ،  یعتبر من جراء ضرر شـخ وق

التعویض        ، على المضرور  انى ب ، متى احتفظ الأخیر بصفتھ الشـخصیة أثناء مطالبتھ الج

  .)١(أى بصفتھ معالا ومضرورا من جراء ھذه الجریمة

بق   ا س تقراء م ادئ  ، وباس لان المب د أن إع ضحایا   نج ة ل وفیر العدال یة لت  الأساس

سلطة    تعمال ال اءة اس ة وإس ار    ذلك وك ، الجریم ة الاتج وذجى لمكافح انون النم الق

م  ، ورد بھما نص یعطى الأسرة والمعالین الحق فى التعویض     ، بالأشخاص فى حین أنھ ل

 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر یمنح ٢٠١٠ لسنة ٦٤یرد نص فى القانون المصرى رقم       

م  ، وكان الأجدر بالمشرع ، الأسرة أو المعالین الحق فى التعویض      ة لھ ذكرھم  أن، حمای  ی

  .دون أن یكتفى بالقواعد العامة، فى ھذا القانون

  المتطوع لمنع وقوع الجريمة أو ضبط مرتكبها: ثالثا
د  ص لق اءة      ن ة وإس ضحایا الجریم ة ل وفیر العدال یة لت ادئ الأساس لان المب إع

سلطة تعمال ال ھاس ى أن صطلح  ... -٢: " عل شمل م ضحیة«وی ضا » ال خاص ... أی الأش

                                                             

، أسـاس المسـئولیة المدنیة عن الإصابات الجسـدیة وتحدید التعویض الناشئ بسـببھا   ، أكرم فاضل ) ١(
ـة تار  ى دراس انون العراق ى والق ھ اللاتین ـلامى والفق ھ الإس ین الفق ة ب ة مقارن شریع ، یخی ة الت مجل

  .بدون صفحات، بدون تاریخ نشر، والقضاء
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=838, 5/3/2015. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

ضر  یبوا ب ذین أُص ع     ال تھم أو لمن ى محن ضحایا ف ساعدة ال دخل لم راء الت ن ج ر م

  .)١("الإیذاء

وع الجرائم      ، فمن المعلوم أن معظم القوانین تتیح للأفراد إمكانیة التدخل لمنع وق

ھ   ، والذى یثبت للغیر ، سواء من خلال الحق فى الدفاع الشرعى       دى علی ت للمعت ، كما یثب

ة          ى إمكانی انون عل ى الق ة أو      أو من خلال النص ف بس بجنای انى المتل راد للج بط الأف  ض

، وتسلیمھ إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة، یجوز فیھا الحبس الاحتیاطى ، جنحة

ضبطھ      ر ب صدار أم ى است اطر     . )٢(دون حاجة إل ك یعرضھم للمخ ا أن ذل ى علین ، ولا یخف

ار    ، ولإصابتھم بالأضرار  وع   ، نتیجة تدخلھم لمساعدة ضحایا الاتج ع وق ة أو من ، الجریم

تغلالھم          أو م أو اس ار بھ ن الاتج ك   . التخلص والھروب م ن أجل ذل شجیع   ، وم وبغرض ت

ضحایا   ساعدة ال ى م راد عل م    ، الأف ار بھ تمرار الاتج ذائھم أو اس ة دون إی والحیلول

ن    ، ولمساعدة العدالة فى ضبط المتجرین أو المستغلین      ، واستغلالھم ضھم ع ب تعوی فیج

  .)٣( جراء ھذا التدخلكافة الأضرار التى تصیبھم من

أن نص إعلان المبادئ الأساسیة السابق یحسب لھ أنھ توسع فى  ، وجدیر بالذكر 

انون        ، بحیث شمل ھؤلاء  ، مفھوم الضحیة  انون النموذجى أو الق ذكرھم الق م ی ین ل فى ح

  .المصرى بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

                                                             

(1) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 

 . من قانون الإجراءات الجنائیة المصرى٣٧ المادة )٢(
 .٨ص، المرجع السابق، محمد أبو العلا. ٣٢١ص ، المرجع السابق،  محمد الشناوى)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

  المبحث الثانى
  أنواع التعويض

  

ویض     یتنوع التعویض الذى ینبغى أ     ى تع ن تحصل علیھ ضحیة الاتجار بالبشر إل
ھ     ویض   ، لرد الحقوق والممتلكات وجبر الأضرار التى لحقتھ من جراء الاتجار ب ى تع وإل

س          ، عقابى أو جزائى یدفعھ الجانى     اب نف ن ارتك ره ع لاحھ وردع غی ھ وإص بھدف عقاب
  .وھذا ما یتمیز بھ التعویض فى جریمة الاتجار بالبشر، الجریمة

ذا ھو الأصل          وأیضا   دیا وھ ون التعویض نق ى صورة      ، قد یك ا ف ون عینی د یك وق
  .خدمات ومساعدات متنوعة تقدم إلى الضحیة

  :على النحو الآتى، ونعرض لھذه الأنواع المختلفة من التعویض بالتفصیل

  تعويض لرد الحقوق وجبر الأضرار: أولا
ائل الإ              ن أھم وس وق م رد الحق شر ب ار بالب ى   إن تعویض ضحیة الاتج صاف الت ن

  .)١(دون تطلب شروط معینة، ینبغى أن یحصل علیھا الضحیة

ل              ، ویقصد برد الحقوق   ا الفع ى انتھكھ وق الت ضحیة الحق ى ال انى إل د الج أن یعی
وینصب رد الحقوق على الممتلكات أو الأموال التى تم الاستیلاء علیھا نتیجة . الإجرامى

  .)٢(السلوك الإجرامى الذى یحاكم علیھ الجانى
                                                             

(1) Theodore R. Sangalis, Elusive empowerment: Compensating the sex 
trafficked persons under the trafficking victims protection act, 
Fordham Law Review, Vol. 80, 2011, P. 419. Also, NGO Committee to 
stop trafficking in persons, Recommendations on draft principles on 
the right to an effective remedy, 2012, P. 3. 

سن . ٥٠ص ، المرجع السابق،  نصر الدین بوسماحة  )٢( سابق  ، نبیل محمود ح ع ال . ٣٢٥ص ، المرج
د االله ضان عب صادر    ، رم ل م ة تموی ة وكیفی ل الدول ن قب راد م رائم الأف ن ج ضرور ع ویض الم  تع

 .٦١ص ، ٢٠٠٦، دار الجامعة الجدیدة للنشر، التعویض



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

صول            ى الح ار ف حایا الاتج ق ض ى ح ویض ف ن التع وع م ذا الن ل ھ   إذن فیتمث

سائر     ، على تعویض لاسترداد حقوقھم    ذا   ،  أو أضرار )١(وجبر ما لحقھم من خ دف ھ ویھ

دوث           ل ح ھ قب ت علی ذى كان ع ال ى الوض ضحیة إل ادة ال ى إع ویض إل ن التع وع م الن

  .)٢(الضرر

ك  ى ذل وفی   ، وعل یة لت ادئ الأساس لان المب ص إع ة   ن ضحیة الجریم ة ل ر العدال

سئولون       -٨:"وإساءة استعمال السلطة على أنھ     ر الم دفع المجرمون أو الغی  ینبغى أن ی

الیھم   تعویضا عادلا للضحایا أو   ، حیثما كان ذلك مناسبا   ، عن تصرفاتھم  . لأسرھم أو لمع

ات ادة الممتلك ویض إع ذا التع شمل ھ ى أن ی رر أو  ، وینبغ ن ض ع م ا وق ر م ا لجب ومبلغ

  .)٣("وتقدیم الخدمات ورد الحقوق، ودفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء، ةخسار

                                                             

دولى   )١( انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ار ،  مكت ة الاتج مكافح
خاص انیین ، بالأش ادى للبرلم ب إرش دة ، كتی م المتح شورات الأم شر ، من اریخ ن دون ت . ٥٨ص ، ب

رائ   ، أشرف الدعدع  دة      مرتكزات الوقایة من ج ة المتح ارات العربی ة الإم شر بدول ار بالب ى  ، م الاتج ف
ة       ى بالجریم إطار المبادرة العالمیة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعن

 .٢٠٢ص ، ٢٠١٢، الطبعة الأولى، مطابع الشرطة، والمخدرات
(2) Kathleen Kim, Civil litigation on behalf of victims of human trafficking, 

The Legal Aid Foundation of Los Angeles, 2005, P. 53. Also, Anne T. 
Gallagher, The right to an effective remedy for victims of trafficking in 
persons: A Survey of International Law and Policy, Paper submitted 
for the expert consultation convened by the UN Special Rapporteur on 
Trafficking in Persons, especially women and children, Ms. Joy Ngozi 
Ezeilo on: “The right to an effective remedy trafficked persons”, 
Bratislava, Slovakia, 2010, P. 10. 

(3) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

ذلك    ادة   ، ك صت الم ن  ٢٨ن ار بالأشخاص      م انون النموذجى لمكافحة الاتج ، الق

ھ  ، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة       ى أن ب أن  -٣: "عل  یج

سارة      مایكون الھدف من الأمر بدفع التعویض ھو إصلاح     ن أذى أو خ ضحیة م ق بال لح

غ      . بسبب ما فعلھ الجانى   ، أو ضرر  ع مبل ومن الجائز أن یشتمل الأمر بالتعویض على دف

  :مقابل ما یلى

  . تكالیف المعالجة الطبیة أو الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة اللازمة للضحیة-أ 

  .للازمة للضحیة تكالیف العلاج الجسدى أو المھنى الطبى أو إعادة التأھیل ا-ب

لات     -ج ل والمواص ن النق ضحیة م زم لل ا یل الیف م ة ،  تك ال المؤقت ة الأطف أو ، أو رعای

  .أو نقل الضحیة إلى مكان إقامة آمن مؤقت، السكن المؤقت

ة الخاصة      -د وائح التنظیمی وطنى والل  فقدان الدخل والأجور المستحقة وفقا للقانون ال

  .بالأجور

الیف     ،  من التكالیف أو النفقات المتكبدة  الرسوم القانونیة وغیرھا   -ھ ك التك ى ذل ا ف بم

  .المتكبدة فیما یتعلق بمشاركة الضحیة فى التحقیقات الجنائیة وإجراءات المقاضاة

وى أو  ،  دفع تعویض عن الأضرار غیر المادیة     -و   ن الأذى المعن دنى أو   المتأتیة ع الب

سى ن الأل  ، النف ضحیة م ى ال ع عل ا وق اطفى وم ر الع راء  والقھ ن ج اة م م والمعان

  .الجریمة التى ارتكبت بحقھ

،  أى تكالیف أو خسائر أخرى تكبدتھا الضحیة كنتیجة مباشرة لخضوعھ للاتجار بھ  -ز

  .)١("مما تقدره المحكمة على نحو معقول

                                                             

خاص      )١( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٧ص ، ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ت    ، إذن ى لحق سائر الت رار والخ ل الأض ر ك ویض جب ن التع وع م ذا الن شمل ھ ی

ة       ن جراء الجریم ضھا ، بالضحیة م انى         وتعوی دمتھا للج ى ق دمات الت د والخ ن الفوائ ،  ع

  .)١(وإعادة الأشیاء إلى أصحابھا الشرعیین

ك  ى ذل ى        ، وعل ق ف شأن الح ة ب ادئ التوجیھی یة والمب ادئ الأساس صت المب ن

سان    وق الإن دولى لحق انون ال سیمة للق ات الج ضحایا الانتھاك ر ل صاف والجب ، الانت

د      ادة      والانتھاكات الخطیرة للقانون الإنسانى ال ى الم ضرر   ١٥ولى ف ر ال ة بجب ،  والمتعلق

ى أن ة  : "عل ز العدال و تعزی ورى ھ ال والف افى والفع ر الك ن الجب رض م لال ، الغ ن خ م

سان  وق الإن دولى لحق انون ال سیمة للق ات الج ة الانتھاك رة  أو، معالج ات الخطی الانتھاك

دولى سانى ال انون الإن ة الا . للق ع فداح با م ون متناس ر أن یك ى للجب ات وینبغ نتھاك

ا     . والأضرار المترتبة علیھا   ة والتزام ا المحلی ا لقوانینھ ة، وفق ة  تھوتوفر الدول ا القانونی

ھ أو  وم ب ا تق ضحایا م ر ل ة، الجب سیمة   الدولی ات ج شكل انتھاك ال ت ن أفع ھ م ع عن تمتن

سان   وق الإن دولى لحق انون ال دولى  ، للق سانى ال انون الإن رة للق ات خطی ى . وانتھاك وف

د   الحالات التى ی  ر أح عتبر فیھا شخص ما، أو شخصیة اعتباریة،أو كیان آخر مطالبا بجب

ة إذا     ضحیة، أو للدول را لل اك جب ن الانتھ سئول ع رف الم وفر الط ي أن ی ضحایا، ینبغ ال

  ".كانت الدولة قد وفرت فعلا الجبر للضحیة

الرد ینبغى، متى أمكن ذلك، : " على أن١٩نصت فى المادة ، وبالإضافة إلى ذلك  

دولى         أن یع انون ال سیمة للق ات الج وع الانتھاك ل وق لى قب عھا الأص ى وض ضحیة إل د ال ی

سب    . لحقوق الإنسان أو الانتھاكات الخطیرة للقانون الإنسانى الدولى     رد، ح ضمن ال ویت

                                                             

(1) Mohamed Mattar, Expert Consultation, Effective Remedies for Victims 
of Trafficking in Persons, Convened by the U.N. Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, previous 
reference, P. 14. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

استرداد الحریة، والتمتع بحقوق الإنسان، واسترداد الھویة، والحیاة : الاقتضاء، ما یلى

ودة ا    ة، وع ریة والمواطن ادة     الأس ة، وإع ترداد الوظیف ھ، واس ان إقامت ى مك رء إل لم

  .)١("الممتلكات

ة       ٧٥وتنص الفقرة الأولى من المادة       ة الجنائی ى للمحكم ا الأساس ام روم  من نظ

سنة  ة ل ھ ٢٠٠٢الدولی ى أن رار    :"  عل ر أض ادئ لجب رر مب ة أن تق ى المحكم ب عل یج

ل       ، الضحایا اس    وع. بما یشمل رد الحقوق والتعویض وإعادة التأھی ذا الأس ى ھ ن  ، ل یمك

تثنائیة   سواء بناء على طلب أو    ، للمحكمة فى حكمھا   أن ، بمبادرة منھا فى الظروف الاس

  .)٢("خسارة أو إصابة لحقت بالضحیة تحدد نطاق ومدى أى ضرر أو

ر             ین إجراءات جب ن ب ھ م ر ب ذى أق د ال وق الإجراء الوحی وتعتبر مسألة رد الحق

لال نص    . ائیة الدولیة الخاصةأضرار الضحایا أمام المحاكم الجن     ن خ ویظھر ذلك جلیا م

سلافیا          ٢٤المادة   ة یوغ ى لمحكم ام الأساس ن النظ ادة  ،  م ى    ٢٣والم ام الأساس ن النظ  م

یرالیون    ١٩والمادة  ، لمحكمة رواندا  ة س ى لمحكم ى    ،  من النظام الأساس صت عل ث ن حی

ا  إمكانیة قیام المحكمة بإصدار أوامر بمصادرة أیة ممتلكات أو عوائ       د تم الاستیلاء علیھ

  .)٣(وأن تأمر بإعادتھا إلى المالكین الشرعیین، بسلوك إجرامى

                                                             

(1) Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human 
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 
Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 
December 16, 2005, UN Doc. A/RES/60/147 (2005). 

(2) Article 75 (1) (Reparations to Victims) of the Rome Statute of the 
International Criminal Court (2002). 

 .٥٠ص ، المرجع السابق،  نصر الدین بوسماحة)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ى      ، وفیما یتعلق بالقوانین الوطنیة  ة ف دة الأمریكی ات المتح انون الولای فبموجب ق

ى      ١٨ من الباب    ١٥٩٣البند   ضى الإلزام وق التعوی رد الحق انى   ،  فیما یتعلق ب زم الج یلت

ضحیة    بدفع التعویض الذى یجبر كام    ت بال ى لحق ى  ، ل مقدار الخسائر والأضرار الت والت

سائر     ٢٢٥٩وفى البند   . )١(تقدرتھا المحكمة المختصة   دار خ ل مق صطلح كام  یتبین أن م

ة     ة المتعلق دمات الطبی ل الخ ضحیة مقاب دتھا ال ى تكب ات الت ع النفق شمل جمی ضحیة ت ال

ل  ، و المھنىوالعلاج الجسدى أ، بالرعایة الجسدیة أو العقلیة أو النفسیة      أو إعادة التأھی

ة أو  ، اللازمة للضحیة  ومقابل ما یلزم للضحیة من وسائل النقل أو رعایة الأطفال المؤقت

وأیضا مقابل ، وأتعاب المحاماة والتكالیف الأخرى ، ومقابل فقدان الدخل  ، السكن المؤقت 

  .)٢(أى خسائر أخرى تكبدتھا الضحیة كنتیجة مباشرة لخضوعھ للاتجار بھ

ام          كذل ار بالأشخاص لع ة الاتج ى  ٢٠٠٧ك نص قانون إندونسیا لمكافحة جریم  ف

ھ  ، یحق لكل ضحیة:"  منھ على أنھ٣٨المادة   ن تركت ن جراء    ، أو من یستفید م ك م وذل

شر   ار بالب ة الاتج وقھم    ، جریم ترداد حق ویض لاس ى تع صول عل رد  . الح ویض ل والتع

سائر         ن الخ ستفید     الحقوق مبلغ یدفعھ مقترف الجریمة تعویضا ع ن ی ضحیة أو م ى ال  إل

  .)٣("من تركتھ

                                                             

(1) United States Code, Section 1593 of Title 18:Mandatory restitution: (1) 
The order of restitution under this section shall direct the defendant to 
pay the victim (through the appropriate court mechanism) the full 
amount of the victim’s losses, as determined by the court under 
paragraph (3) of this subsection. 

(2) United States Code, Section 2259 of title 18. Also, Alabama code 13A-6-
155 (2011).Arizona, REV. STAT. ANN. § 13-1309 (2011). 

(3) Indonesia, Law on the Combat against the Crime of Trafficking in 
Persons, 2007. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ة   د  ، وباستقراء النصوص التى وردت فى الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنی نج

شر        ار بالب صیل      ،  أن القانون النموذجى لمكافحة الاتج صا بالتف د ن ى ق انون الأمریك والق

ضحیة      ویض لل رد كتع ى ت وق الت ن الحق الیف الن   ، ع سكن وتك لاج وال ات الع ل  كنفق ق

ة  وم القانونی لات والرس ا، والمواص رد    . وغیرھ ویض ل ى التع نص عل ین ورد ال ى ح ف

ضحیة         ، الحقوق ة ل دون أن یقوم بتعدادھا كلا من إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدال

ق  ، الجریمة وإساءة استعمال السلطة   والمبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیھیة بشأن الح

ضحایا  ر ل صاف والجب ى الانت سان    ف وق الإن دولى لحق انون ال سیمة للق ات الج  الانتھاك

دولى   سانى ال انون الإن رة للق ات الخطی ترداد   ، والانتھاك اف اس د أض ر ق ذا الأخی إلا أن ھ

ة ریة والوظیف اة الأس ة والحی ة والحری ھ، الھوی سب ل ذا یح ى . وھ ص ف رد ن م ی ا ل بینم

رد   بشأن مكافحة الاتجار با٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون المصرى رقم    لبشر عن التعویض ل

وكان الأجدر بالمشرع أن ینص على ذلك أسوة بالاتفاقیات الدولیة  ، الحقوق والممتلكات 

  .والقوانین الوطنیة الأخرى

ذلك ا ل ا   ، وتطبیق ى أمریك ة ف دى العامل اجر بالأی ان یت ذى ك ھ ال ى خوزی م عل حك

ا اللات       ، الشمالیة ن أمریك م م رر بھ زارع   الذى كان یستعبد المواطنین المغ ال م ة كعم ، ینی

صیة        ائق شخ ال  ، وقد سبق أن أقر بالتآمر وإیواء رعایا أجانب لیس لدیھم وث سبا للم ، ك

ار   ، وحیازة وثائق شخصیة مزورة  ة اتج وأفعال إجرامیة أخرى متأتیة عن دوره فى حلق

دره    ،  شھر٥١وذلك بالسجن لمدة    ، بالبشر غ ق ع مبل ا  ٢٣٩٨٨٢،٤٦ودف  دولارا أمریكی

  .)١(یا ذلك المخطط الإجرامىردا لحقوق ضحا

                                                             

، حاد البرلمانى الدولى ذكرت ھذه القضیة فى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة والات)١(
، بدون تاریخ نشر، منشورات الأمم المتحدة، كتیب إرشادى للبرلمانیین، مكافحة الاتجار بالأشخاص

 .٣١ص 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

  :التعويض الجزائى أو العقابى: ثانيا
ضحایا  ویض ال صر تع ة  ، لا یقت نظم القانونی ض ال ى بع ن  ، ف ضھم ع ى تعوی عل

م  ت بھ ى لحق ة الت ة أو المعنوی سائر المادی رار أو الخ نحھم ، الأض شمل م د لی ا یمت وإنم

اب وإ     ، تعویضات جزائیة عن تلك الأضرار     ا عق ون الغرض منھ ب   یك لاح وردع مرتك ص

  .)١(الذى نتج عن فعلھ غیر المشروع الإضرار بالضحیة، الجریمة

ة   ، إذن رار الفعلی ن الأض ویض ع ى التع افة إل نح بالإض ضات تم ذه التعوی   فھ

ضحیة   ت بال ى لحق ا        ، الت تھتار بھ ضحیة أو الاس ذاء ال انى إی د الج دما یتعم ك عن وذل

رة      ، شروعومن ثم یعاقب على ھذا العمل غیر الم  ، وخداعھا ھ م ن ارتكاب ع ع ث یمتن بحی

  .)٢(أخرى

ن الأضرار       انون  ، ومن النظم القانونیة التى تمنح الضحایا تعویضات جزائیة ع ق

ام      سیة لع ى  ٢٠٠٠قبرص لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال الأطفال لأغراض جن  ف

وارد  ، لضحایا الاستغلال وفقا لمعنى ھذا التعبیر:" حیث نصت على أنھ  ،  منھ ٨المادة   ال

ون              ، فى ھذا القانون   اه أى شخص یك ن الأضرار تج ضات ع ى تعوی ى تلق افى ف حق إض

ن الأضرار  ، مسئولا عن استغلالھم  ا   ، ومن ثم علیھ تحمل تبعة التعویض ع الخاصة منھ

  .والعامة

                                                             

دولى   )١( انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ار ،  مكت ة الاتج مكافح
 .٦١ص ، بدون تاریخ نشر،  المتحدةمنشورات الأمم، كتیب إرشادى للبرلمانیین، بالأشخاص

(2) Mohamed Mattar, Expert Consultation, Effective Remedies for Victims 
of Trafficking in Persons, Convened by the U.N. Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, previous 
reference, P. 13. 



 

 

 

 

 

 ٦٣١

صفة     لاه من ا أع شار إلیھ رار الم ن الأض ة ع ضات العام ون التعوی ب أن تك ویج

  :أن تأخذ فى الاعتبار ما یلى، تقدیرھا تلك التعویضاتعند ، ویجوز للمحكمة، ومعقولة

ع - أ تغلال الواق دى الاس ة     ،  م ھ تبع ع علی ذى تق شخص ال تمده ال ذى اس ع ال والنف

  .التعویض من ذلك الاستغلال

ضحیة  -ب ذى       ،  التوقعات المستقبلیة لدى ال تغلال ال ات بالاس ك التوقع أثر تل دى ت وم

  .وقع علیھ

  . عاتق مرتكب الجرم مقدار الذنب الواقع على-ج

ضحیة  -د رم بال ب الج ة مرتك ى   ،  علاق أثیر عل یطرة أو ت عیة س ن وض ھ م أو مال

  .الضحیة

ویجوز للمحكمة أن تمنح الموافقة على التعویضات الجزائیة عن الأضرار عندما  

ضحیة  ، تقتضى ذلك درجة الاستغلال  أو وضعیة  ، أو درجة العلاقة بین مرتكب الجرم وال

  .یث السیطرة أو التأثیر على الضحیةمرتكب الجرم من ح

ن            ، وتأخذ المحكمة فى الاعتبار    ضات الخاصة ع ى التعوی ة عل نح الموافق دى م ل

بما فى ذلك تكالیف الإعادة ، كل بند من بنود النفقات التى نتجت عن الاستغلال، الأضرار

  .)١("إلى الوطن فى حالة الأجانب

صلاحیات     من قانون الولایات المت   ١٠٧نص البند   ، كذلك ف بال ادة التكلی حدة لإع

یجوز لأى فرد یقع ضحیة اتجار : " على أنھ٢٠٠٣الخاصة بحمایة ضحایا الاتجار لعام    

بالأشخاص أن یرفع دعوى مدنیة على مقترف ھذا الجرم إلى محكمة محلیة مختصة فى     

                                                             

(1) Cyprus, Law on Combating of Trafficking in Persons and Sexual 
Exploitation of Children, 2000. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

ن أضرار       ، الولایات المتحدة  ھ م ق ب ا لح ذلك  ، ویجوز لھ أن یحصل على تعویض عم وك

  .)١("بلغ معقول لدفع أتعاب المحامىعلى م

شر     ٢٠١٠ لسنة  ٦٤ولم یأخذ القانون المصرى رقم       ار بالب شأن مكافحة الاتج  ب

نظرا  ، ونرى أنھ كان الأجدر بالمشرع المصرى أن ینص علیھ ، بفكرة التعویض العقابى  

شر   ار بالب رائم الاتج ا ج ز بھ ى تتمی سامة الت ورة والج رض  ، للخط ى ف اج إل ى تحت والت

  .یكون الھدف منھا ردع مرتكب ھذه الجریمة، ضات عقابیةتعوی

ذلك ا ل دره    ، وتطبیق ى  ق ویض جزائ دفع تع انى ب ى الج م عل  دولار ١٢٧٦٠حك

دره         ، أمریكى ة وق  دولار ٦٣٧٨٠بالإضافة إلى التعویض عن الأضرار المادیة والمعنوی

سیة  عن طریق استغلال الضحیة الأو، لارتكابھ جریمة اتجار بالبشر ، أمریكى كرانیة الجن

ة           ، فى العمل الجبرى   ة المدنی ى المحكم ذلك ھ ت ب ى حكم ة الت أن المحكم م ب ع العل ل  ، م ب

حكمت بالتعویض دون أن تثبت الضحیة وقوع الأضرار التى لحقت بھا ، والأكثر من ذلك

ا                شر فیھ ار بالب ة الاتج ت جریم ى وقع ة الت ا    ، نتیجة لترحیلھا من الدول دت حكمھ د أك وق

   .)٢(یاالمحكمة العل

ذلك  اة    ، ك ى الجن م عل   Teresa R. Castro and Roland M. Cuicoحك

دره    ویض ق دفع تع سیة ب ین الجن تلخص   PHP 100000الفلبینی ى ت ضیة الت ى الق  ف

ع     ٩وقائعھا فى أنھم قاموا باستغلال       لآداب م ة ل سیة منافی  فتیات قصر للقیام بأعمال جن

اروود       دق ج ى فن ذه ا    ، العملاء ف ل لھ ى مقاب ال وتلق سئولین    . لأعم ة م اعتبرتھم المحكم ف

ضحایا    ت بال ى لحق رار الت ویض الأض ن تع دنیا ع ى  ، م ویض إل سمت التع  ٥٠٠٠٠وق

                                                             

(1) United States Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 
2003, Section 107. 

(2) Israel, Supreme Court, Civil Appellate 3806/06, Sentence date: 26-5-
2009, UNODC No. ISR005. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

سیا          تغلالھم جن م نتیجة لاس ت بھ ى لحق  ٥٠٠٠٠و ، كتعویض عن الأضرار المعنویة الت

شروع        كتعویض عقابى أو   ر الم م غی رھم    ، ردعى لعقابھم على عملھ ذیر غی ردع وتح ول

  . )١(فس الفعلمن ارتكاب ن

  التعويض النقدى: ثالثا
ة  ، أى بدفع مبلغ من النقود ، الأصل ھو أن یكون التعویض نقدیا      تحكم بھ المحكم

اتج  . لجبر الأضرار التى أصابت المضرور    ، على المسئول  فوظیفة النقود جبر الضرر الن

ضار  ل ال ن الفع ضرر ، ع وع ال ان ن ا ك ا ، مھم ا أو معنوی سدیا أو مالی ا أن ال. ج م كم حك

ذه     سھل تنفی ذا التعویض ی صادر بھ ى       ، ال ى الأحوال الت ة ف ھ المحكم أ إلی ا تلج ا م وغالب

  .)٢(یتعذر فیھا التعویض العینى

ك  ى ذل ص، وعل ة      ن ضحیة الجریم ة ل وفیر العدال یة لت ادئ الأساس لان المب  إع

سئولون     -٨: "وإساءة استعمال السلطة على أنھ     ر الم  ینبغى أن یدفع المجرمون أو الغی

ن  صرفاتھمع با  ، ت ك مناس ان ذل ا ك ضحایا أو  ، حیثم ادلا لل ضا ع رھم أو  تعوی   لأس

الیھم ات     . لمع ادة الممتلك ویض إع ذا التع شمل ھ ى أن ی ع    ، وینبغ ا وق ر م ا لجب   ومبلغ

سارة   رر أو خ ن ض ذاء     ، م ة للإی دة نتیج ات المتكب ع النفق دمات   ، ودف دیم الخ   وتق

  ". ورد الحقوق

ھ ى أن ص عل ا ن ا لا ی-١٢: "كم ویض   حیثم ى تع صول عل ن الح ن الممك ون م ك

الى      ، كامل من المجرم أو من مصادر أخرى     دیم تعویض م ى تق سعى إل ینبغى للدول أن ت

                                                             

(1) Philippines, Regional trial court, Branch 14, Criminal case No. CBU-
71993, Sentence date: 20-7-2007, UNODC No. PHL002,   

 ٨٧ص ، بدون تاریخ نشر، ٨العدد ، مجلة الكوفة،  التقصیریةالمسئولیةالتعویض فى ،  رائد كاظم)٢(
 .٨٨و 



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

ى ة أو -أ: إل سدیة بالغ ابات ج یبوا بإص ذین أص ضحایا ال ة أو    ال صحة البدنی اعتلال ال ب

  .)١(.."العقلیة نتیجة لجرائم خطیرة

امى أو  كما یمكن أن یكون التعویض النقدى أو المال     ى فى صورة دفع أتعاب المح
  .)٢(الرسوم القانونیة وتكالیف المقاضاة

القانون النموذجى لمكافحة الاتجار بالأشخاص    من   ٢٨نصت المادة   ، وعلى ذلك 
ب أن  -٣: " على أنھ، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة        یج

سارة     یكون الھدف من الأمر بدفع التعویض ھو إصلاح    ن أذى أو خ ضحیة م ق بال  ما لح
غ      . بسبب ما فعلھ الجانى   ، أو ضرر  ع مبل ومن الجائز أن یشتمل الأمر بالتعویض على دف

بما فى ،  الرسوم القانونیة وغیرھا من التكالیف أو النفقات المتكبدة-ه: ... مقابل ما یلى
ات       ، ذلك ة وإجراءات   التكالیف المتكبدة فیما یتعلق بمشاركة الضحیة فى التحقیق الجنائی

  .)٣("المقاضاة

صلاحیات       ١٠٧نص البند   ، كذلك ف بال ادة التكلی  من قانون الولایات المتحدة لإع
یجوز لأى فرد یقع ضحیة اتجار : " على أنھ٢٠٠٣الخاصة بحمایة ضحایا الاتجار لعام    

صة     ، على مقترف ھذا الجرم، بالأشخاص أن یرفع دعوى مدنیة   ة مخت ة محلی ى محكم إل
ى ال دةف ات المتح رار  ، ولای ن أض ھ م ق ب ا لح ویض عم ى تع صل عل ھ أن یح وز ل ، ویج

  .)٤("وكذلك على مبلغ معقول لدفع أتعاب المحامى

                                                             

(1) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 

(2) Kathleen Kim, previous reference, P. 54. 
خاص      )٣( ة       مك،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، ت

 .٦٧ص ، ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 
(4) United States Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 

2003, Section 107. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ى          ات الت ل النفق ال مقاب ن الم غ م ى مبل دى ف ویض النق ن التع زء م ل ج د یتمث وق

ب            ، نتجت عن الاستغلال   ة الأجان ى حال وطن ف ى ال ادة إل الیف الإع ك تك ى ذل أو ، )١(بما ف

ال  ،  تكالیف ما یلزم للضحیة من النقل والمواصلات    تمثل فى مبلغ مقابل   ی أو رعایة الأطف

  .)٢(أو السكن المؤقت، المؤقتة

  )غير النقدى(التعويض العينى : رابعا
دیا      ویض نق ون التع دى أو       ، إذا كان الأصل أن یك ر نق ون غی د یك ا ق ھ أحیان إلا أن

ود   كالقیام بأمر معین أو إجراء آخر على    ، عینى ع النق ر دف ذا  . )٣ (سبیل التعویض غی وھ

وق          دمات أو حق ساعدات أو خ ى صورة م ل ف ن التعویض یتمث وع م ة  ، الن دمھا الدول تق

ضحایا  ق  ، لل سكن اللائ وفیر ال وقھم   ، كت ة بحق شورة الخاص ات والم دیم المعلوم ، وتق

ة  ، ومنحھم الحق فى التمثیل القانونى  ى المحكم ساع  ، والاستماع إلیھم ف دیم الم دات و تق

ة ة، المختلف وفیر الإقام وطن ، وت ودتھم لل سھیل ع ل ، وت رص عم وفیر ف یمھم ، وت وتعل

  .)٤(وغیرھا، ورعایتھم الصحیة والبدنیة

                                                             

(1) Cyprus, Law on Combating of Trafficking in Persons and Sexual 
Exploitation of Children, 2000. 

خاص      )٢( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٧ص ، ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 

ى   ،  نصیر صبار  )٣( ویض العین ة  ، التع ة مقارن ستیر  ، دراس الة ماج رین  ، رس ة النھ ص ، ٢٠٠١، جامع
٩٣. 

(4) Margaret Malloch, Tara Warden and Niall Hamilton, Care and 
Support for Adult Victims of Trafficking in Human Beings, Scottish 
Centre for Crime and Justice Research, 2012, P. 18. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

ك  ى ذل ادة  ، وعل صت الم ار      ٦ن ة الاتج ع ومعاقب ع وقم ول من ن بروتوك  م

ة         بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم

  : نظمة عبر الوطنیة على أنھالم

ا                   -١" ا یتیحھ قانونھ در م ك وبق ضى ذل ى تقت الات الت ى الح ة طرف، ف ل دول  تحرص ك

ویتھم،     خاص وھ ار بالأش ضحایا الاتج صیة ل ة الشخ ون الحرم ى ص داخلى، عل ال

  .بوسائل منھا جعل الإجراءات القانونیة المتعلقة بذلك الاتجار سریة

امھا القانونى أو الإدارى الداخلى على تدابیر توفر  تكفل كل دولة طرف احتواء نظ  -٢

  :یلى لضحایا الاتجار بالأشخاص، فى الحالات التى تقتضى ذلك، ما

  . معلومات عن الإجراءات القضائیة والإداریة ذات الصلة-  أ

ى               -ب ار ف ین الاعتب ذھا بع ن عرض آرائھم وشواغلھم وأخ مساعدات لتمكینھم م

ن الإج  بة م وق  المراحل المناس س بحق ا لا یم اة، بم د الجن ة ض راءات الجنائی

  .الدفاع

سانى       -٣ سدى والنف افى الج یح التع دابیر تت ذ ت ى تنفی رف ف ة ط ل دول ر ك  تنظ

ضى            ى تقت الات الت ى الح شمل، ف ا ی ار بالأشخاص، بم والاجتماعى لضحایا الاتج

صلة  ات ذات ال ائر المنظم ة وس ر الحكومی ات غی ع المنظم اون م ك، التع ، ذل

  :من عناصر المجتمع المدنى، وخصوصا توفیر ما یليوغیرھا 

  . السكن اللائق-أ

ن           -ب ة یمك ة، بلغ وقھم القانونی ق بحق المشورة والمعلومات، خصوصا فیما یتعل

  .لضحایا الاتجار بالأشخاص فھمھا

  . المساعدة الطبیة والنفسانیة والمادیة-ج



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

  . فرص العمل والتعلیم والتدریب-د 

ة طرف        -٤ وع            تأخذ كل دول ن ون ادة، س ذه الم ام ھ ق أحك دى تطبی ار، ل ین الاعتب بع

ات    یما احتیاج ة، ولا س اتھم الخاص خاص واحتیاج ار بالأش حایا الاتج نس ض ج

  .الأطفال الخاصة، بما فى ذلك السكن اللائق والتعلیم والرعایة

ار بالأشخاص             -٥ ضحایا الاتج ة ل سلامة البدنی وفیر ال ى ت  تحرص كل دولة طرف عل

  .م داخل إقلیمھاأثناء وجودھ

ضحایا            -٦ یح ل دابیر تت ى ت داخلى عل انونى ال ا الق تكفل كل دولة طرف احتواء نظامھ

د   ون ق ى تك رار الت ن الأض ویض ع ى تع صول عل ة الح خاص إمكانی ار بالأش الاتج

  ".لحقت بھم

ادة    افت الم ا أض ار      ٧كم ضحایا الاتج رف ب ة ط ل دول ام ك رورة اھتم ى ض  عل

  :  نصت علىحیث، الموجودین على إقلیمھا

ادة         -١" ي الم ة ف دابیر المبین اذ الت ل      ٦ بالإضافة إلى اتخ ول، تنظر ك ذا البروتوك ن ھ  م

بة           دابیر أخرى مناس شریعیة أو ت دابیر ت اد ت ى اعتم ضحایا   ، دولة طرف ف سمح ل ت

صفة           ا ب اء داخل إقلیمھ ك، بالبق ضى ذل ى تقت الات الت ي الح ار بالأشخاص، ف الاتج

  .مؤقتة أو دائمة

دى تنف-٢ رة    ل ي الفق وارد ف م ال ذ الحك رف    ١ی ة ط ل دول ولى ك ادة، ت ذه الم ن ھ  م

  ".الاعتبار الواجب للعوامل الإنسانیة والوجدانیة

ادة   دت الم ضا أك رف  ٨وأی ة ط ل دول رص ك وب ح ى وج حیة ،  عل ون ض   یك

انھم   ، الاتجار من رعایاھا أو مقیم بھا     ى أوط ضحایا إل صت   ، على تیسیر عودة ال ث ن حی

  :على أن



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

أو التى ، التى یكون ضحیة الاتجار بالأشخاص من رعایاھا،  الدولة الطرف تحرص-١"

ستقبلة،              ة الطرف الم یم الدول ھ إقل ت دخول كان یتمتع بحق الإقامة الدائمة فیھا وق

ول،    دون إبطاء لا، على أن تیسر وتقبل عودة ذلك الشخص    ر معق مسوغ لھ أو غی

  .مع إیلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص

 عندما تعید دولة طرف ضحیة اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف یكون ذلك الشخص -٢

ا ن رعایاھ ة     ، م ى الدول ھ إل ت دخول ا وق ة فیھ ة الدائم ق الإقام ع بح ان یتمت أو ك

إیلاء الاعتبار الواجب لسلامتھ، ولحالة ، المستقبلة، یراعى فى إعادة ذلك الشخص

شخص ضحیة ل    ار أى إجراءات قانونیة تتصل بكون ال ك    . لاتج ون تل ضل أن تك ویف

  .العودة طوعیة

ب أن           -٣ ة الطل ة الطرف متلقی ق الدول ستقبلة، تتحق ة طرف م ن دول  بناء على طلب م

ول ر معق ھ أو غی سوغ ل اء لا م ق دون إبط و ، تتحق ذى ھ شخص ال ان ال ا إذا ك مم

ا           ى إقلیمھ ة ف ضحیة للاتجار بالأشخاص من رعایاھا، أو كان لھ حق الإقامة الدائم

  . دخولھ إلى إقلیم الدولة الطرف المستقبلةوقت

ة            -٤ ق الدول لیمة، تواف ائق س ھ وث د لدی  تسھیلا لعودة ضحیة اتجار بالأشخاص لا توج

ا  ن رعایاھ شخص م ك ال ون ذل ى یك رف الت ة ، الط ق الإقام ع بح ان یتمت ى ك أو الت

ب ، الدائمة فیھا وقت دخولھ الدولة الطرف المستقبلة     على أن تصدر، بناء على طل

فر أو أذون أخرى      ك   ، الدولة الطرف المستقبلة، ما قد یلزم من وثائق س ین ذل لتمك

  .معاودة دخولھ الشخص من السفر إلى إقلیمھا أو

ضى أى            -٥ ار بالأشخاص بمقت ضحایا الاتج نح ل ق یم  لا تمس أحكام ھذه المادة بأى ح

  .قانون داخلى للدولة الطرف المستقبلة



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

یحكم كلیا ، ق أو ترتیب ثنائى أو متعدد الأطراف منطبق  لا تمس ھذه المادة بأى اتفا      -٦

  .)١("أو جزئیا عودة ضحایا الاتجار بالأشخاص

خاص       ار بالأش رائم الاتج ة ج ادى لمواجھ ى الاسترش انون العرب ص الق ا ن ، كم
ة   دول العربی ة ال ن جامع صادر ع وق  ، ال ض الحق ار بع نح ضحایا الاتج رورة م ى ض عل

ساعدات  ادة   ، والم ى الم ص ٢٩فف ى أن ن صة   : " عل ة المخت سلطات الوطنی ذ ال ، تتخ
ة  ر الحكومی ة وغی سات الحكومی ع المؤس سیق م اون والتن ات ، بالتع ن النقاب ا م وغیرھ

صلة  دنى ذات ال ع الم سات المجتم ادات ومؤس ة  ، والاتح وفیر الحمای ة بت دابیر الكفیل الت
ساعدتھا ع     بة لم افى   المناسبة لضحیة الاتجار وتعمل على تھیئة الظروف المناس ى التع ل

اعى   سى والاجتم سدى والنف ع   ، الج ى المجتم ا ف ا ودمجھ ادة تأھیلھ اة  ، وإع ع مراع م
  ".كرامتھا الإنسانیة وحقوقھا الأساسیة

  :كما یراعى كفالة الحقوق الآتیة لھا: "...  على أنھ٣٠وفى المادة 

  . سلامتھا الجسدیة والنفسیة والمعنویة-١

  .صون حرمتھا الشخصیة وھویتھا  -٢

وحصولھا على ، بصیرھا بالإجراءات الإداریة والقانونیة والقضائیة ذات الصلة  ت  -٣
  .المعلومات المتعلقة بھا بلغة تفھمھا

ار -٤ ین الاعتب صالحھا بع ا وم ذ آرائھ ا وأخ تماع إلیھ ل  ،  الاس ة مراح ى كاف ك ف وذل
  .وبما لا یمس حقوق الدفاع، الإجراءات الجنائیة

                                                             

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم )١(
ة    المتحدة لمكافحة الجریمة ا    ر الوطنی درات      ، ٢٠٠٠لمنظمة عب ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم مكت

 . وما بعدھا٤٣ص ، ٢٠٠٤، والجریمة



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

ة   -٥ ساعدة القانونی ى الأ، الم ى      وعل ى مرحلت ام ف تعانة بمح ى الاس ق ف ص الح خ
ة أو  ، فإذا لم تكن قد اختارت محامیا ، التحقیق والمحاكمة  وجب على النیابة العام

  .المحكمة بحسب الأحوال أن تندب لھا محامیا

ن      -٦ ار م ضحایا الاتج ة ب ات الخاص راء التحقیق د إج سائى عن صر الن ضور العن  ح
  .النساء

ضحایا     العمل على أن تمنع الإجرا     -٧ صفة خاصة   ، ءات القضائیة إعادة تعرض ال وب
  .للإیذاء، النساء والأطفال

ق    ،  منح الضحایا الأجانب إقامة مؤقتة بالدولة   -٨ ن إجراءات التحقی لحین الانتھاء م
  ".واستیفاء كافة حقوقھم، والمحاكمة

ادة  صت الم ى أن٣٢ون اكن   : " عل ة أم ى الدول صة ف سلطات المخت وفر ال   ت
ضا   بة لاست شر   مناس ار بالب رائم الاتج ى ج ضحایا ف تقبالھم   ، فة ال سمح باس ث ت   وبحی

صة    ات المخت ى الجھ امیھم وممثل ذویھم ومح ساء    ، ل ة بالن ة خاص لاء عنای ع إی م
  ".والأطفال

ادة   صت الم ا ن ى أن٣٣كم ة: " عل ولى وزارة الخارجی لال ، تت ن خ   م
ارج    صلیة بالخ یة والقن ا الدبلوماس ساعدات ا  ، بعثاتھ ة الم دیم كاف ضحایا  تق ة ل   لممكن
ة        واطنى الدول ى         ، جرائم الاتجار بالبشر من م صة ف سلطات المخت ع ال سیق م ك بالتن وذل

وتھیئة كافة الظروف لحمایتھم وتیسیر إعادتھم إلى البلاد بأسرع ، الدول المعتمدة لدیھا 
  ".وقت ممكن

ع   ، تعمل السلطات المختصة فى الدولة: " على أن٣٤ونصت المادة   سیق م بالتن
نھم       ، ات المعنیة فى الدول الأخرى  السلط ى وط ب إل ضحایا الأجان سھیل عودة ال ى ت ، عل

نھم         سلامتھم وأم ة ل ى        ، مع إیلاء الاعتبارات الواجب د والإجراءات الت ا للقواع ك وفق وذل
  ........".یصدر بھا قرار من 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

را  ادة ، وأخی صت الم ى أن٣٥ن ة : "  عل رامج رعای صة ب سلطات المخت وفر ال ت
دریب  یم وت ضحایاوتعل ل لل ر  ، وتأھی ة أو غی سات الحكومی لال المؤس ن خ واء م س

  .)١("وغیرھا من مؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة، الحكومیة

م  صرى رق انون الم سبة للق ا بالن ام ٦٤أم ار ٢٠١٠ لع ة الاتج شأن مكافح  ب
ار           ، بالبشر ضحایا الاتج ساعدات ل ا    ، فقد نص أیضا على بعض ھذه الم ل نوع ى تمث والت
ادة   ، ویض العینى لھممن التع  ى الم ى أن  ٢٢فف ى     : " نص عل ة المجن ة حمای ل الدول تكف

اً           سیاً وتعلیمی علیھ، وتعمل علي تھیئة الظروف المناسبة لمساعدتھ ورعایتھ صحیاً ونف
اً ع ، واجتماعی ي المجتم ھ ف ھ ودمج ادة تأھیل ة  ، وإع ة والكرام ن الحری ار م ى إط ف

ى نحو           ھ عل ى وطن ر       الإنسانیة، وكذلك عودتھ إل ن غی اً أو م ان أجنبی ن إذا ك  سریع وآم
رار           ا ق صدر بھ ى ی د والإجراءات الت المقیمین إقامة دائمة فى الدولة، وذلك وفقا للقواع

  ".من مجلس الوزراء

  : كما یراعى كفالة الحقوق الآتیة للمجنى علیھ: "... على أن٢٣وفى المادة 

  .  الحق فى سلامتھ الجسدیة والنفسیة والمعنویة- أ

  . الحق فى صون حرمتھ الشخصیة وھویتھ- ب

صلة،      -ج ضائیة ذات ال ة والق ة والقانونی الإجراءات الإداری صیره ب ى تب ق ف  الح
  .وحصولھ على المعلومات المتعلقة بھا

ة            -د ى كاف ك ف ار، وذل ین الاعتب صالحھ بع ھ وم ذ آرائ ھ وأخ تماع إلی  الحق فى الاس
  .دفاعمراحل الإجراءات الجنائیة وبما لا یمس حقوق ال

                                                             

ة ، جامعة الدول العربیة،  القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر       )١( ، الأمانة العام
 .٢٠١٢، قاھرةال، الأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب، إدارة الشئون القانونیة



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ى          -ھ ام ف تعانة بمح ى الاس ق ف ص الح ى الأخ ة، وعل ساعدة القانونی ى الم ق ف  الح
ا        ار محامی ة    ، مرحلتى التحقیق والمحاكمة، فإذا لم یكن قد اخت ى النیاب ب عل وج

د   ا للقواع ك طبق ا، وذل ھ محامی دب ل وال أن تن سب الأح ة بح ة أو المحكم العام
  ...".ندب محام للمتھمبشأن ، المقررة فى قانون الإجراءات الجنائیة

یھم    : " على أن ٢٤وفى المادة    ى عل ضافة المجن توفر الدولة أماكن مناسبة لاست
شر       ار بالب سمح            ، فى جرائم الاتج ث ت اة، وبحی صة للجن ك المخص ن تل صلة ع ون منف تك

سائر          ا لا یخل ب ھ بم ك كل باستقبالھم لذویھم ومحامیھم وممثلى السلطات المختصة، وذل
  ".أى قانون آخر فى قانون الطفل أو، فى ھذا الشأنالضمانات المقررة 

یة  : " على أن٢٥وفى المادة   تتولى وزارة الخارجیة من خلال بعثاتھا الدبلوماس
ى                صریین ف ن الم یھم م ى عل ة للمجن ساعدات الممكن ة الم دیم كاف والقنصلیة بالخارج تق

دیھا،  جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسیق مع السلطات المختصة فى الدو         ل المعتمدة ل
ص ى الأخ ة ، وعل صر العربی ة م ي جمھوری ادتھم إل ا  ، إع ریع، كم ن وس و آم ى نح وعل

تسھیل الإعادة ، تتولى وزارة الخارجیة بالتنسیق مع السلطات المعنیة فى الدول الأخرى
  ".الآمنة السریعة للمجنى علیھم الأجانب إلى بلادھم الأصلیة

ة  تق: " على أن  ٢٦فى المادة   ، وأخیرا وم السلطات المختصة بتوفیر برامج رعای
ة  ، وتعلیم وتدریب وتأھیل للمجنى علیھم المصریین   سواء من خلال المؤسسات الحكومی

  .)١("أو غیر الحكومیة

سابقة  صوص ال تقراء الن ور     ، وباس ن ص ة م ا مختلف دم أنواع ا تق د أنھ نج
شر     ار بالب و    ، المساعدات والخدمات  لضحایا الاتج ن التع ا م ل نوع م  تمث ى لھ ، یض العین

ى     ، عن الأضرار التى أصابتھم من جراء الاتجار بھم       دماج ف ى الان ودة إل لتمكنھم من الع
  .لممارسة حیاتھم بشكل طبیعى، المجتمع

                                                             

 . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤ القانون المصرى رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

  المبحث الثالث
  الطرق التقليدية للحصول على التعويض

  والعقبات التى تواجهه
  

  :تمهيد وتقسيم
را       دابیر والإج ذ الت ة أن تتخ ل دول ى ك ب عل ن    یج ضحیة م ن ال ى تمك ءات الت

ویض   ى التع صول عل ى       . الح صول عل ا للح ارف علیھ ة المتع رق التقلیدی دد الط وتتع

ة           ، التعویض ام المحكم ویض أم ع دعوى التع شر أن یرف ار بالب حیث یمكن لضحیة الاتج

ة الخاصة          ، المدنیة دعوى الجنائی أو یطلب التعویض أمام المحكمة الجنائیة أثناء نظر ال

شكل          ، تجار بالبشر بجریمة الا  ة ت ت الجریم ل إذا كان اكم العم ام مح أو یطلب التعویض أم

  .وغیره، انتھاك لحقوق العمال أو العمل القسرى

ذه الطرق       دد ھ ن تع رغم م ا      ، وعلى ال ن خلالھ ى التعویض م صول عل إلا أن الح

  .یصطدم بعقبات كثیرة تحول دون الحصول علیھ

  :حث إلى مطلبین على النحو الآتىنرى تقسیم ھذا المب، وبناء على ما تقدم

  .الطرق التقلیدیة للحصول على التعویض: المطلب الأول

  .عقبات الحصول على التعویض من خلال الطرق التقلیدیة: المطلب الثانى



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

  المطلب الأول
  الطرق التقليدية للحصول على التعويض

رة  نص الفق ا ل ادة ٦وفق ن الم ة الا ٦ م ع ومعاقب ع وقم ول من ن بروتوك ار  م تج

ة         بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم

ة ر الوطنی ة عب ى أن، المنظم نص عل ى ت ا  : "والت واء نظامھ رف احت ة ط ل دول ل ك تكف

ى            صول عل ة الح ار بالأشخاص إمكانی ضحایا الاتج یح ل دابیر تت ى ت القانونى الداخلى عل

ن  ٢٥ من المادة ٢الفقرة ، وكذلك. )١("كون قد لحقت بھمتعویض عن الأضرار التى ت   م

تضع كل دولة : "على أنھ، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة   

ة ، طرف  ة ملائم د إجرائی ة ، قواع ذه الاتفاقی شمولة بھ رائم الم ضحایا الج وفر ل بل ، ت س

  .)٢("الحصول على التعویض وجبر الأضرار

ى    ب عل ن     فیج ضحایا م ین ال بة لتمك راءات مناس دابیر وإج ذ ت دول أن تتخ ال

ة أو      ، الحصول على التعویض وجبر الأضرار     لال إجراءات جنائی ن خ ة أو   سواء م مدنی

  .)٣(إداریة
                                                             

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم )١(
ة        ر الوطنی درات     ، ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عب ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم  مكت

 .٤٤ص ، ٢٠٠٤، والجریمة
ام         ) ٢( ة لع ر الوطنی ة عب ة المنظم ة الجریم دة    ، ٢٠٠٠اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح م المتح ب الأم مكت

 .٢٨ص ، ٢٠٠٤فیینا ، المعنى بالمخدرات والجریمة
(3) Mohamed Mattar, Expert Consultation, Effective Remedies for Victims 

of Trafficking in Persons, Convened by the U.N. Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, previous 
reference, P. 14. And  Comp. act, European action for compensation 
for trafficked persons, Guidance on representing trafficked persons in 
compensation claims, A practical tool for lawyers, counseling centres 
and service providers, P. 3. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  :على النحو الآتى، ونعرض لھذه الطرق بالتفصیل  

  المحكمة المدنية: أولا
ن خ      ویض م ى التع صل عل شر أن یح ار بالب ضحیة الاتج ن ل وى  یمك ع دع لال رف

ى     . )١(أمام المحكمة المدنیة، مدنیة ضد الجانى   دعوى ف ذه ال ى ھ وغالبا ما یتم اللجوء إل

ة  دعوى الجنائی ن ال انى م ة الج م تبرئ ا إذا ت ة م دعوى ، حال ف ال ة توق ى حال أو ف

  .)٢(الجنائیة

دول           وانین بعض ال ى ق ة ف ، وحتى لو لم ینص على الحق فى رفع الدعوى المدنی

ق  ھ یح دعوى  إلا أن ذه ال ع ھ ضحیة أن یرف رر أو  ،  لل ابھ ض ا أص سارة طالم ك ، خ   وذل

بب ضررا       أ س اك خط ان ھن ا ك ھ طالم ضى بأن ذى یق انونى ال دأ الق ا للمب ن ، طبق د م فلاب

  .التعویض

ضائیة    ات الق م الولای ى معظ ا   ، فف شخص جنائی اكم ال ن أن یح ى  ، یمك دان ف وی

ة  ة الجنائی ة  ، المحكم وى مدنی ھ دع ع علی ام ال، ویرف ة أم ة المدنی ھ ، محكم لمطالبت

  .)٣(بالتعویض عن الضرر أو الخسارة التى لحقت بالضحیة
                                                             

(1) Petra Follmar-Otto and Heike Rabe, Human trafficking in Germany, 
Strengthening Victim’s Human Rights, German Institute for Human 
Rights, 2009, P.65. 

(2) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centres and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 7,8. 

(3) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, 2009, P. 5,6. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

ك    ى ذل ادة   ، وعل صت الم ار      ٢٧ن ة الاتج وذجى لمكافح انون النم ن الق  م

ة             ، بالأشخاص درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ق   ، الصادر عن مكتب الأم ى ح عل

ن ا     التعویض ع ة ب ة للمطالب وى مدنی ع دع ى رف ضحیة ف ابتھ  ال ى أص ث ، لأضرار الت حی

  :نصت على أنھ

ة   -١" وق مدنی وى حق ع دع ى رف ق ف خاص الح ار بالأش ضحیة الاتج ون ل ب أن یك ،  یج

ھ     ت ب ى لحق ن جراء   ، للمطالبة بالتعویض عن الأضرار المادیة وغیر المادیة الت م

  .باعتبارھا أفعالا جنائیة بموجب ھذا القانون، أفعال محددة

أثر      الحق فى متابعة مطالب   -٢ ة لا یت ر المادی ة وغی ة مدنیة بتعویض عن الأضرار المادی

فیما یتعلق بالأفعال نفسھا تتأتى من جرائھا ، بوجود إجراءات دعوى جنائیة قائمة 

  .المطالبة المدنیة

ضحیة                -٣ اب آخر لل ھ، أو أى غی ى وطن ھ إل ضحیة، أو إعادت اص بال  وضع الھجرة الخ

ب أ     دار       خارج الولایة القضائیة المعنیة، یج ن إص ة م ع المحكم بابا تمن ر أس لا تعتب

  ."أمر بدفع تعویض بمقتضى ھذه المادة

ادة     ى الم ق عل ى التعلی اء ف د ج ى لأى  ٢٨وق ھ ینبغ وذجى أن انون النم ن الق  م

ة   دعوى الجنائی راءات ال سار إج ع م ة أن تتب وى مدنی ذه  ، دع ل ھ رت قب ا إذا بوش لأنھ

  .)١(م الدعوى الجنائیةفإنھ لابد من إرجائھا إلى حین إتما، الأخیرة

ار    ٣٩وقد أعطت المادة      من القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم الاتج

ى               ن الأضرار الت التعویض ع ة ب ة للمطالب دعوى المدنی بالبشر للضحیة الحق فى رفع ال

شروع        ر الم دعوى      ، لحقتھ من جراء ھذا العمل غی ذه ال ن رسوم ھ ا م ا أعفتھ ث  ، كم حی
                                                             

خاص     قانون ن  )١( ة       ، موذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٦ و ٦٥ص، ٢٠١٠فیینا 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ى أن  صت عل ة       تعف: "ن ا للمطالب ى ترفعھ ة الت دعوى المدنی وم ال ن رس ضحیة م ى ال

  .)١("بالتعویض عن الضرر الناجم عن استغلالھا فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر

ف    ادة التكلی اص بإع ة الخ دة الأمریكی ات المتح انون الولای ى ق ا أعط كم

د   ٢٠٠٣بالصلاحیات الخاصة بحمایة ضحایا الاتجار لعام       ى البن ضحیة ١٠٧ ف ق   لل  الح

التعویض        ة ب ة للمطالب ھ    ، فى رفع دعوى مدنی ى أن ھ عل نص فی ع    : "ف رد یق یجوز لأى ف

ة    ى محكم رم إل ذا الج رف ھ ى مقت ة عل وى مدنی ع دع خاص أن یرف ار بالأش ضحیة اتج

ھ         ، محلیة مختصة فى الولایات المتحدة     ق ب ا لح ى تعویض عم صل عل ھ أن یح ویجوز ل

رار ن أض دفع أت، م ول ل غ معق ى مبل ذلك عل امىوك اب المح ع . ع ة ترف وى مدنی وأى دع

ة          ن الواقع ئة ع ة ناش بمقتضى ھذا البند توقف أثناء مواصلة النظر فى أى دعوى جنائی

سھا ضحیة  ، نف و ال دعى ھ ا الم ون فیھ ى یك ضا   . )٢("الت ق أی ذا الح ى ھ صت عل ا ن كم

ة   دة الأمریكی ات المتح ن الولای دة م ات عدی ة بولای وانین الخاص ا ، الق ة ألابام كولای

  .)٣(وغیرھا، أریزونا وكالیفورنیا وكونیكتكت ومقاطعة كولومبیاو

                                                             

ة ، جامعة الدول العربیة،  القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر       )١( ، الأمانة العام
 .٢٠١٢، القاھرة، عربالأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل ال، إدارة الشئون القانونیة

)٢( Trafficking victims protection reauthorization act of 2003 "TVPRA"  ى  ف
دولى     انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ار  ، مكت ة الاتج مكافح

 .٦٠ ص، بدون تاریخ نشر، منشورات الأمم المتحدة، كتیب إرشادى للبرلمانیین، بالأشخاص
(3) Alabama. CODE § 13A-6-157 (2011).ARIZ. REV. STAT. ANN. § 13-

807 (2011). CAL. CIV. CODE § 52.5 (2011).CONN. GEN. STAT. § 52-
571I (2011).D.C. CODE § 22-1840 (2011). Also, Mohamed Y. Mattar, 
Incorporating the Five Basic Elements of a Model Antitrafficking in 
Persons Legislation in Domestic Laws:  From the United Nations 
Protocol to the European Convention, previous reference, P. 35. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

ى              ة الت دعوى المدنی ع ال صروفات رف ن م ضرر م انى المت انون العم كما یعفى الق

  .)١(یطالب من خلالھا بتعویض ما أصابھ من ضرر

ار      ، وجدیر بالذكر  ى ضحایا الاتج ضا عل ق أی أن القواعد العامة للتعویضات تنطب

شر ثلا، بالب حایا   ، فم رى ض ة الجزائ راءات الجنائی انون الإج ن ق ة م ادة الثالث نح الم تم

ى   ٢٣٩بینما تنص المادة   ، الجرائم الحق فى رفع دعوى مدنیة      ب ف  على أن كل من یرغ

بداعى أنھ ضحیة لجنایة أو ، وفقا للحق المكفول لھ فى المادة الثالثة     ، رفع دعوى مدنیة  

ى          ، جنحة دنى ف الحق الم ب ب ضیة      یجوز لھ أن یطال ا الق ى ینظر فیھ سھا الت سة نف .  الجل

ب   ، أیضا لكل من تعرض لأذى بسبب جریمة ما       صلة لطل الحق فى رفع دعوى مدنیة منف

ل   ،  من القانون المدنى الجزائرى١٢٤طبقا لنص المادة    ، التعویض أن ك والذى یقضى ب

  .فعل ینتج عنھ ضرر ھو سبب للتعویض

 للمحكمة الجنائیة المختصة بنظر  من القانون القطرى على أن ١٠وتنص المادة   

ة         الدعوى الجنائیة الخاصة بقضیة الاتجار الصلاحیة القضائیة للنظر فى الدعوى المدنی

  .)٣)(٢(التى تنشأ منھا

وء           لال اللج ن خ ویض م ى التع صول عل ان الح ھ وإن ك بعض أن ع ال رى م   ون

ا  بعض المزای ز ب ة یتمی ة المدنی ى المحكم و، إل ض العی شوبھ بع ھ ی ى ، بإلا أن ك عل وذل

  : النحو الآتى

                                                             

 .١٧المادة ،  مرسوم بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر١٢٦/٢٠٠٨ المرسوم السلطانى رقم )١(
 .  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١١ لسنة ١٥ القانون القطرى رقم )٢(
ر )٣( د مط ى  ،  محم الم العرب ى الع سان ف وق الإن شریعات حق شر : ت ار بالب ضیة الاتج ابق، ق ع س   ،مرج

 .٢١ ص 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

  مزایا اللجوء إلى المحكمة المدنیة

  .تھدف ھذه الدعوى إلى ضمان تعویض الضحیة -١

ة أو             -٢ شة الأضرار سواء العام دعوى لمناق ذه ال لال ھ ھناك ما یكفى من الوقت خ

  .الخاصة الناتجة عن جریمة الاتجار

صین   -٣ ل الأ ، ھناك أیضا إمكانیة للتشاور مع الخبراء والمتخص ذه    مث لال ھ اء خ طب

  .الدعوى

ى التعویض            -٤ ن الضحیة من الحصول عل دعوى یمك الرغم  ، كذلك اللجوء إلى ھذه ال ب

ة      ة        ، من تبرئة الجانى فى الدعوى الجنائی دعوى الجنائی ة من ال ب الأدل ا یمكن جل كم

  .إذا صدر حكم فیھا ضد الجانى إلى الدعوى المدنیة

ة             -٥ دعوى المدنی ى ال ا ف م أو    ، نظرا لأن الضحیة تكون طرف تئناف الحك ا اس فیمكنھ

  .)١(الطعن علیھ

  عيوب اللجوء إلى المحكمة المدنية
  .)٢(حیث تظل قائمة لسنوات عدیدة، طول مدة إجراءات الدعوى المدنیة -١

سھم   -٢ ة       ، یجب أن یبدأ إجراءاتھا الضحایا أنف ات واقع ئ إثب یھم عب ع عل ذین یق وال

  .الاتجار والضرر وعلاقة السببیة

                                                             

(1) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centres and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 7,8. 

(2) Elaine Pearson, Human traffic, Human rights: Redefining victim 
protection, Anti- Slavery international organization, 2002, P. 81.  



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

د   -٣ سارة ال ة خ ى حال ا ، عوىف ضحیة تكالیفھ تتحمل ال امى   ، س اب مح ا أتع ا فیھ بم

  .الجانى

دعوى         -٤ إجراءات ال ام ب ا للقی ار فیھ حایا الاتج اء ض دول ببق ض ال سمح بع د لا ت ق

  .)١(بسبب مخالفة قوانین الھجرة، المدنیة

ة          -٥ دعوى المدنی ھ ال ع علی ى ترف ددا حت ن  ، ویجب أن یكون الجانى معروفا ومح ویمك

شركة أو      أن ترفع الدعوى على ا  ردا أو ال صا منف ان شخ و ك انى ل ى    لج ة الت المنظم

ع          ، استغلت الضحیة  ن دف ھ م ى تمكن وال الت انى بعض الأم دى الج ویجب أن یكون ل

ة             ، التعویض ل دول ى ك دنى ف انون الم ى الق دار التعویض عل ان  ، ویتوقف مق وإن ك

  .الغالب أن یشمل التعویض عن الضرر المادى والأدبى

یا یمكن أن ترى أن الدعوى المدنیة بدیل جید عن المطالبة ویلاحظ أن بعض الضحا -٦

دعى      ، بالتعویض فى الدعوى الجنائیة    د الم ى تحدی ى حاجة إل ولكن تزال الضحیة ف

ة     . علیھ ومعرفتھ لرفع الدعوى المدنیة علیھ   ة المدنی سأل المحكم ن أن ت ذلك یمك ، ك

ضرر          دث    لماذا لم یحاكم المدعى علیھ فى محكمة جنائیة طالما أن ال د ح  المزعوم ق

  !نتیجة أنشطة إجرامیة؟

ضائیة   -٧ ات الق ن الولای ر م ى كثی ھ ف ظ أن دعوى  ، ویلاح ى ال ات ف ئ الإثب ف عب یختل

دعوى        . الجنائیة عن الدعوى المدنیة  ى ال شخص ف راءة ال م بب ن أن یحك ن الممك فم

ة     ، الجنائیة ة المدنی ى المحكم ذا  . ومع ذلك یظل فى الإمكان مطالبتھ بالتعویض ف وھ

ضائیة     غالب ات الق ذه الولای ى ھ ھ ف سبب أن ون ب ا یك ات   ، ا م ون الإثب ب أن یك یج
                                                             

(1) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centres and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 7,8. 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

شك       الا لل ال    ، المطلوب فى المحكمة الجنائیة على نحو لا یدع مج ى الاحتم ا یكف بینم

  .)١(فى الإثبات فى الدعوى المدنیة

  المحكمة الجنائیة: ثانیا

اكم ا              ا سوى المح تص بنظرھ ة إذا كان الأصل أن دعوى التعویض لا تخ ، لمدنی

فقد أجاز القانون استثناء لمن لحقھ ضرر من ، إلا أنھ إذا كان الفعل الضار یشكل جریمة   

دعوى            ع ال ا م صل فیھ ة لتف ة الجنائی ام المحكم ة أم واه المدنی ع دع ة أن یرف الجریم

  .)٢(ولوحدة الفعل الذى تنشأ عنھ الدعوى، وذلك لتبسیط الإجراءات، الجنائیة

ن الأضرار   یمكن لضحیة ا ، وعلى ذلك    لاتجار بالبشر أن تحصل على تعویض ع

حیث یمكن ، التى أصابتھا من جراء الاتجار بھا أو استغلالھا من خلال المحكمة الجنائیة     

  . أن تحكم لھ المحكمة الجنائیة بالتعویض

ك    ى ذل ادة   ، وعل صت الم ن  ٢٨ن ار      م ة الاتج وذجى لمكافح انون النم الق

م ا    ، بالأشخاص ة    الصادر عن مكتب الأم درات والجریم ى بالمخ دة المعن ة  ، لمتح والمتعلق

  :على أنھ، بالتعویض بأمر المحكمة

أمر               -١" ة أن ت انون، یجوز للمحكم ذا الق ضى ھ  فى حال إدانة مذنب بارتكاب جرم بمقت

ة، أو        ا المحكم أمر بھ الجانى بدفع تعویض للضحیة، إضافة إلى أى عقوبة أخرى ت

  .بدلا منھا

                                                             

(1) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, previous reference, P. 5,6. 

 .٤٠٩ص ، المرجع السابق،  محمد صبحى نجم)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

انى       حین فرض أمر بدفع تعو     -٢ وارد الج سبان م ى الح ، یض، على المحكمة أن تضع ف

  .ومقدرتھ على دفع التعویض، وعلیھا أن تجعل للتعویض الأولویة على الغرامة

ن               -٣ ضحیة م ق بال ا لح لاح م دفع التعویض ھو إص ر ب  یجب أن یكون الھدف من الأم

انى     ھ الج ا فعل سبب م رر ب سارة أو ض ر    . أذى أو خ شتمل الأم ائز أن ی ن الج وم

  :التعویض على دفع مبلغ مقابل ما یلىب

  . تكالیف المعالجة الطبیة أو الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة اللازمة للضحیة-أ 

  . تكالیف العلاج الجسدى أو المھنى الطبى أو إعادة التأھیل اللازمة للضحیة-ب

ة  ،  تكالیف ما یلزم للضحیة من النقل والمواصلات   -ج ال المؤقت أو ، أو رعایة الأطف

  .أو نقل الضحیة إلى مكان إقامة آمن مؤقت، السكن المؤقت

ة        -د وائح التنظیمی وطنى والل انون ال ا للق ستحقة وفق ور الم دخل والأج دان ال  فق

  .الخاصة بالأجور

ة -ھ وم القانونی دة   ،  الرس ات المتكب الیف أو النفق ن التك ا م ك  ، وغیرھ ى ذل ا ف بم

ضح  شاركة ال ق بم ا یتعل دة فیم الیف المتكب ة التك ات الجنائی ى التحقیق یة ف

  .وإجراءات المقاضاة

دنى     ،  دفع تعویض عن الأضرار غیر المادیة      -و وى أو الب ن الأذى المعن ة ع المتأتی

اطفى  ، أو النفسى  ن              ، والقھر الع اة م م والمعان ن الأل ضحیة م ى ال ع عل ا وق وم

  .جراء الجریمة التى ارتكبت بحقھ

ار   أى تكالیف أو خسائر أخرى تكبدتھا الضحی      -ز ة كنتیجة مباشرة لخضوعھ للاتج

  .مما تقدره المحكمة على نحو معقول، بھ



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

ن أجل            للدولة یجوز   -٤ داخلى، م انون ال ضى الق ائل المتاحة بمقت  أن تستخدم كل الوس

  .إنفاذ أى أمر بالتعویض یصدر بمقتضى ھذه المادة

اب آ        -٥ ھ، أو أى غی ى وطن ھ إل ضحیة، أو إعادت خر   وضع الھجرة الخاص بالشخص ال

را       صدر أم ن أن ت للضحیة خارج الولایة القضائیة، لا تعتبر أسبابا تمنع المحكمة م

  .بدفع تعویض بمقتضى ھذه المادة

ضى         -٦ ا بمقت لا جرمی  عندما یكون الجانى موظفا عمومیا قام بتصرفاتھ، التى تشكل فع

ة أن         ة، یجوز للمحكم ة للدول ة تابع ة أو ظاھری لطة فعلی ار س ي إط انون، ف ذا الق ھ

ر   . تأمر الدول بدفع تعویض للضحیة وفقا للتشریع الوطني     شمل أى أم ویجوز أن ی

یصدر بشأن دفع الدولة تعویضا بمقتضى ھذه المادة دفع مبلغ یستوعب كل البنود، 

  .)١("أعلاه) ز(إلى ) أ( من ٣أو أى منھا، بمقتضى الفقرة 

ة       ضحیة الجریم ة ل وفیر العدال یة لت ادئ الأساس لان المب ص إع ا ن اءة كم  وإس

ضرر       ،استعمال السلطة  ر ال ادة    ،  فیما یخص جب ى الم ك ف ھ   ٩وذل ى أن ھ عل ى  : " من ینبغ

ا    ، للحكومات إعادة النظر فى ممارساتھا ولوائحھا وقوانینھا      ارا متاح ق خی لجعل رد الح

  .)٢("لإصدار حكم بھ فى القضایا الجنائیة، بالإضافة إلى العقوبات الجنائیة الأخرى

ة       ٧٥ من المادة    وتنص الفقرة الأولى   ة الجنائی ى للمحكم ا الأساس ام روم  من نظ

سنة  ة ل ھ ٢٠٠٢الدولی ى أن رار    :"  عل ر أض ادئ لجب رر مب ة أن تق ى المحكم ب عل یج

ل       ، الضحایا اس    . بما یشمل رد الحقوق والتعویض وإعادة التأھی ذا الأس ى ھ ن  ، وعل یمك

                                                             

خاص      )١( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٧ص ، ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 

(2) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

تثنائیة بمبادرة منھا فى الظرو  سواء بناء على طلب أو    ، للمحكمة فى حكمھا   أن ، ف الاس

  .)١("خسارة أو إصابة لحقت بالضحیة تحدد نطاق ومدى أى ضرر أو

ا       ، وفى بعض الدول  شمل إجراءاتھ ة لی ة العام ب للنیاب دم طل یمكن للشرطة أن تق

ھ ى علی التعویض للمجن ة ب صر. المطالب ى م ة ، وف راءات الجنائی انون الإج سمح ق ی

ام     ة  للمضرور من الجریمة بالادعاء المباشر أم ة الجنائی ادة    .  المحكم صت الم د ن  ٢٧فق

ن      : "من قانون الإجراءات الجنائیة المصرى على أن      ھ م صول ضرر ل دعى ح لكل من ی

ة        ، الجریمة أن یقیم نفسھ مدعیا بحقوق مدنیة فى الشكوى التى یقدمھا إلى النیابة العام

ادة    ". أو أحد مأمورى الضبط القضائى     انون عل     ١٩٩وفى الم س الق ن نف رر م ى أن  مك

ق               :" اء التحقی ة أثن وق مدنی دعى بحق ة أن ی ن الجریم ادة   ". لمن لحقھ ضرر م ى الم وف

ام        : " على أن  ٢٥١ ة أم وق مدنی دعیا بحق سھ م لمن لحقھ ضرر من الجریمة أن یقیم نف

  ".المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى الجنائیة

لال اللجوء إل        ، ونرى مع البعض   ن خ ى التعویض م صول عل ان الح ى أنھ وإن ك

وب   ، المحكمة الجنائیة یتمیز ببعض المزایا  شوبھ بعض العی ى النحو    ، إلا أنھ ی ك عل وذل

  : الآتى

  :مزايا اللجوء إلى المحكمة الجنائية
ا  -١ انى قانون زم الج دعوى   ، یلت ا ال نجح فیھ ى ت الات الت ى الح ویض  ، ف دفع التع ب

 .للضحیة

 .على الضحیةولیس ، یقع عبئ إثبات الواقعة الإجرامیة على النیابة العامة -٢

 .یكون الحكم فى الدعوى الجنائیة أسرع من الدعوى المدنیة -٣
                                                             

(1) Article 75 (1) (Reparations to Victims) of the Rome Statute of the 
International Criminal Court (2002). 
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ھ                 -٤ م علی ق الحك ن طری دفع التعویض ع انى ل یكون ھناك إمكانیة للضغط على الج

ویض            دفع التع م ب دول   ، بالسجن لمدة أطول إذا لم یق ى بعض ال ة   ، وف ل الدول تعم

  .)١(على تحصیل المال من الجانى نیابة عن الضحیة

  :جوء إلى المحكمة الجنائيةعيوب الل
، إن التعویض من خلال الإجراءات الجنائیة غیر متاح بالنسبة لكثیر من الضحایا

  : ویرجع ذلك إلى عدة أسباب أھمھا

شر        -١ ار بالب ة بمكافحة الاتج شریعات المتعلق ة الت د وحداث الى ، تعقی عوبة ، وبالت ص

 .نیننظرا لاختلاف تفسیرات القضاة لھذه القوا، محاكمة الجانى

ضحایا     ، أیضا ھناك صعوبات تتعلق بالإثبات  -٢ ب ال ن جان ة م خاصة مع عدم الرغب

 .أو الشھود فى التعاون فى ھذه الإجراءات

بسبب غیاب أو عدم كفایة الأموال  ، استحالة الحصول على تعویض كامل للضرر      -٣

 .)٢(أو المصادر المملوكة للجانى

ا    -٤ ة ب ة المطالب دد لإمكانی اد مح د میع ا یوج ا م راءات  غالب لال إج ن خ لتعویض م

 .المحكمة الجنائیة

                                                             

(1) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centres and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 7. 

(2) Lisanne de Weerd, Compensation for trafficked persons from state 
funds: Are compensation funds appropriate for trafficked persons? A 
critical examination of four state compensation funds in Europe, 
Master thesis, Amsterdam, 2011, P. 24. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٦

 .فغالبا ما یحیلھا القاضى للمحكمة المدنیة، إذا كانت القضیة معقدة -٥

 .إذا لم یمكن إثبات الواقعة فلا یحكم بالتعویض -٦

 .)١(الضحیة لا تكون طرفا فى الدعوى -٧

وال  -٨ ل الأح ى ك ة   ، وف سلطات المعنی طة ال انى بواس دد الج رف ویح ب أن یع ، یج

  . یثبت ارتكابھ للجریمة حتى یمكن الحكم علیھ بالتعویضویجب أن

ر ة الأم ع  ، خلاص ضحیة أن یرف ن لل ضائیة یمك ات الق ض الولای ى بع ان ف إذا ك ف

ى  ، دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض فى نفس الوقت الذى تنظر فیھ الدعوى الجنائیة     فف

لال ال   ، أنظمة أخرى  ن خ ة  یمكن أن یحكم بالتعویض كجزء من العقوبة م ة الجنائی . محكم

ضحیة      ، وفى بعض الولایات القضائیة الأخرى     ضات لل انى للتعوی یمكن أن تجعل دفع الج

  .)٢(عاملا مخففا من العقوبة

  محاكم العمل: ثالثا
ادة   ى الم ق عل ى التعلی اء ف د ج ار  ٢٨لق ة الاتج وذجى لمكافح انون النم ن الق  م

دول   ": أنھ، والتى تتعلق بالتعویض بأمر المحكمة ، بالأشخاص ى بعض ال ى  ، یجوز ف وف

ة   الات معین ة  ، ح راءات الجنائی ب الإج ى جان ى    ، إل ضیة إل ع الق ى رف ضحیة إل أ ال أن تلج

                                                             

(1) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centres and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 7. 

(2) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, previous reference, P. 4. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٧

ال  ل والعم ضایا العم صة بق ة مخت ذا  . محكم ى ھ م ف دور مھ ل ب ات العم وم منظم د تق وق

ت              ، الشأن ى لحق ر الأضرار الت ى جب صول عل ى الح وفى تقدیم المساعدة إلى الضحایا ف

ع     . أو كلیھما ، ى التعویض اللازم عنھا   أو عل ، بھم ة أن تتب ولكن یتعین لأى دعوى عمالی

ة دعوى الجنائی راءات ال سار إج رة ، م ذه الأخی ل ھ رت قب ا إذا بوش ن ، لأنھ د م ھ لاب فإن

  .)١("تأجیلھا إلى حین إتمام الدعوى الجنائیة

نص      ذا ال ن ھ ضح م ضائیة    ، یت ات الق ض الولای ى بع ھ ف ة  ، أن ون المحكم تك

س خاص  الرئی ار بالأش ضایا الاتج صة بق وق    ، یة المخت ل وحق ا العم ون محلھ ى یك والت

ال ل، العم ة العم ى محكم ة   . )٢(ھ ھ المحكم وم ب ذى تق دور ال ل لل دور مماث وم ب ى تق وھ

دة         ، المدنیة التین واح ى الح ة ف و      ، فمعاییر الإثبات المطلوب دعوى ھ ذه ال ن ھ دف م والھ

  .)٣(جبر الضرر الذى یلحقھ صاحب العمل بالعامل

ل      إلا   اكم العم لال مح ن خ ن   ،  أن الفرق الجوھرى بین التعویض م والتعویض م

ة   اكم المدنی لال المح زاع  ، خ وع الن صوصیة موض و خ ال ، ھ وق العم ق بحق ى تتعل ، والت

  .والتى تنظرھا محاكم العمل

                                                             

خاص    قانون نموذجى    )١( ة       ، لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٦ص ، ٢٠١٠فیینا 

(2) Jean Bruggeman & Elizabeth Keyes, Meeting the Legal Needs of 
Human Trafficking Victims, An Introduction for Domestic Violence 
Attorneys & Advocates, the American Bar Association, 2009, P. 17. 

(3) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, previous reference, P. 6,7. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

ى     ، إذن تغلال ف ار لغرض الاس ضحایا الاتج ویض ل ى التع ة ف ذه الآلی ستخدم ھ فت

ن     ، ى كثیر من الدول   ویلاحظ أنھ ف  . العمل شاط م وع أو ن لا ینظر إلى الدعارة على أنھا ن

ل  ذلك، العم ار   ، ول ن الاتج وع م ذا الن ضحایا ھ ة   ، ف ى المطالب ة ف ذه الآلی ر ھ لا تعتب

  .)١(بالتعویض مجدیة بالنسبة إلیھم

رى    ل الجب شأن العم ة ب ل الدولی ة العم اییر منظم ى أن مع ارة إل در الإش وتج

ال        والمھاجرین والأجور وا   وق العم ن حق د م زز العدی ق   ، لوكالات الخاصة تع ى تتعل والت

ھ  ر ب شخص المتج ا ، بال ن أھمھ ى م ة   ، والت ھ نتیج ق ب ى تلح رار الت ن الأض ضھ ع تعوی

ة ضروریا      . لانتھاك ھذه الحقوق   ل الدولی ة العم فالتصدیق والتنفیذ الفعال لاتفاقیة منظم

م     وقھم   ، لحمایة الأشخاص المتجر بھ سین حق ك بتح ى    وت ، وذل صولھم عل بل ح سھیل س

  .التعویض

د       ، فالضحیة لھا حقوق أساسیة بموجب قانون العمل      اك عق ن ھن م یك و ل ى ول حت

ل  احب العم ین ص ھ وب ل بین ن    . عم ھ أو م اجر ب ب المت ن جان ھ م اك حقوق م انتھ إذا ت ف

  .یمكن مطالبة ھذا الأخیر بالتعویض من خلال محاكم العمل، استغلھ

ة   ذه المطالب س ھ ن أن تؤس ل ویمك ة للعام ر المدفوع ور غی ى الأج دم  أو، عل ع

ر  ة الأج یة مدفوع ازة مرض دیم أج ازات ، تق ھ أج دم إعطائ ن  ، أو ع ضھ ع دم تعوی أو ع

  .وغیرھا، أو عدم دفع أجر العمل الإضافى، أو التمییز فى مكان العمل، إصابات العمل

ضائعة   ل أو ال ة للعام ر المدفوع ور غی ساب الأج ق بح ا یتعل ون ، وفیم ى تك والت

ن الطرق       ، جزءا من المطالبة بالتعویض    ر م اك الكثی ى      ، فھن ب عل س الطل ا أن یؤس منھ

ل   شریع      ، الأجور السائدة فى مكان العم ى الت دد ف ى للأجور المح د الأدن أو الأجر  ، أو الح

  .المتفق علیھ فى العقد
                                                             

(1) Lisanne de Weerd, previous reference, P. 25. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

ویض    ى التع صول عل ل للح اكم العم ى مح وء إل ز اللج ائل أو  ، ویتمی ى أن وس ف

دعوى     معاییر الإثبات ا   ذه ال ى ھ دعوى        ، لمطلوبة ف ى ال ة ف ك المطلوب ن تل ل وأسھل م أق

ة ل . الجنائی حاب العم ا أن أص ا، كم اه   ، غالب سئولیة تج ن الم یھم م ا عل ون مؤمن ا یك م

  .مما یجعل الحصول على التعویض أمرا یسیرا، العمال

ھ وال، إلا أن ل الأح ى ك ا   ، ف شروع معروف ر الم ل غی ب الفع ون مرتك ب أن یك یج

ویض           ، ومحددا ع التع ھ دف ى یمكن صادر حت ق      ، ویمتلك أموالا وم ذى لح ضرر ال ر ال وجب

  .)١(بالضحیة

                                                             

(1) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, previous reference, P. 6,7. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٠

  المطلب الثانى
  عقبات الحصول على التعويض من خلال

  الطرق التقليدية
ل ن قب ا م ا ذكرن ى الت، كم صول عل ن الح ھ یمك ى  أن وء إل لال اللج ن خ ویض م ع

ل اكم العم ة أو مح ة أو المدنی ة الجنائی ن ، المحكم ر م ا الكثی ة تعوقھ ذه الإمكانی إلا أن ھ
  .العقبات فى الواقع العملى

ذه الطرق            ن ھ ل م ن ك دیث ع بة الح ا بمناس ى ذكرناھ ، فبالإضافة إلى العیوب الت
ة   فھناك الكثیر من العوامل الأخرى التى تؤثر على فعالیة الل       جوء إلى الإجراءات الجنائی

  : مثل، وغیرھا، أو المدنیة

شر        -١ ار بالب ضحایا لاتج سھم ك رون أنف م لا ی اجر بھ خاص المت ن الأش بعض م ، ال
  . وبالتالى لا یشعرون بحقھم فى المطالبة بالتعویض

م      -٢ نھم نتیجة     ، خوف الضحیة من طلب التعویض من المتاجرین بھ ام م شیة الانتق خ
  .  تھدیدھمضغطھم على الضحایا أو

  . خوف الضحیة من رد فعل أقاربھم وأصدقائھم -٣

ضائیة            -٤ ة الق ة إجراءات المطالب د وبیروقراطی إحباط ضحیة الاتجار بالبشر من تعقی
التعویض ا، ب ا وتكلفتھ ة، وطولھ ى النھای ى ، وف صولھم عل مان لح د ض لا یوج

  . التعویض بعد مباشرة كل ھذه الإجراءات

ى    ، مرون بھاالحالة النفسیة السیئة التى ی   -٥ شعة الت ة الب ورغبتھم فى نسیان الجریم
 .)١(وقعت علیھم

                                                             

(1) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Findings and results of the European Action for compensation for= 



 

 

 

 

 

 ٦٦١

م           -٦ ة الأشخاص المتجر بھ د ومعرف ة      ، الفشل فى تحدی ى الدول ة ف نحھم إقام دم م وع
 .التى تتم فیھا إجراءات الحصول على التعویض

 .عدم وجود الدعم الكافى لاسترداد معافاة الشخص المتجر بھ -٧

 .نب الضحایانقص المعلومات والمعرفة من جا -٨

 .عدم وجود المساعدة القانونیة المجانیة -٩

ى      -١٠ امین ف ضائیة والمح سلطة الق ب ال ن جان رة م ة والخب درات والمعرف ص الق  نق
 .التماس التعویض للأشخاص المتاجر بھم

م                  -١١ اجر بھ ن الأشخاص المت لامة وأم ضمان س شھود ل ة ال رامج حمای ،  عدم كفایة ب
 .)١(وأفراد أسرھم

صول   أن الدول لا تقوم    -١٢ بتوفیر أو تقدیم المعلومات للضحایا حول حقھم وآلیات الح
ویض ى التع ویض ، عل ى التع صول عل ى الح ادرین عل وا ق ن یكون م ل د ، لأنھ إلا بع

 . )٢(معرفتھم لھذه المعلومات المھمة

دة           -١٣ ة معق ضائیة والإداری ساعدة      ،  غالبا ما تكون الإجراءات الق دم وجود الم ع ع م

                                                                                                                                                     

= trafficked persons, Toolkit on compensation for trafficked persons, 
2012, P. 38- 41. 

(1) Joy Ezeilo, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, 
especially women and children, United Nations, General assembly, 
2011, P. 6.   

(2) Tonny Moses and Radoslaw Lukasz, previous reference, P. 18. Also, 
Heather, Nicole, Amy, and Lisa, Study of HHS programs serving 
human trafficking victims, US department of health and human 
services, Final Report, December 2009, P. 18. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

ة  ة، القانونی م  ، خاص ن ل ة   لم ة الواجب الإجراءات القانونی ة ب ة كافی ھ درای ن لدی تك
 . الإتباع للحصول على التعویض

سعى              -١٤ ى ی ة الت ى الدول ة ف ضحیة مقیم ون ال یشترط للحصول على التعویض أن تك
ا   ویض منھ ى التع صول عل الى، للح ى    ، وبالت صول عل عوبة للح اك ص ون ھن فتك

ل أو    ر الترحی ة لخط ضحیة معرض ت ال ویض إذا كان ذه   ر التع ن ھ ل م ت بالفع حل
ة ى    ، الدول صول عل راءات الح ل إج ة لعم ة اللازم دیھم الإقام وفر ل الى لا تت وبالت

 .التعویض

ذ     ،  وحتى إذا تم الحصول على حكم بالتعویض ضد الجناة   -١٥ ة تنفی صعب للغای ن ال فم
ضحیة   ، مثل ھذه الأحكام  اة لتعویض ال ا  ، إما لعدم وجود أموال كافیة لدى الجن وإم

سلطة لا ا   لأن ال ن خلالھ ستطیع م ى ت ة الت دریب والآلی رة والت دیھا الخب وافر ل  تت
 .تجمید ومصادرة أموال الأشخاص المتجرین

ضحیة     ،  طول وتأخر المحاكمات   -١٦ ون ال والتى غالبا ما لا تصدر حكمھا إلا بعد أن یك
 . غادرت الدولة التى وقعت فیھا الجریمة

اتھم خ     -١٧ والھم وممتلك شر لأم اجرین بالب ب المت بلاد تھری ع  ، ارج ال ب دف لتجن
  .)١(التعویض

ات ذه العقب ة لھ ن  ، ونتیج ة ع سئولیة الدول ر م رورة تقری ى ض ة إل ت الحاج دع
ذا الغرض  ، من خلال صندوق الدولة   ، تعویض ضحایا الاتجار بالبشر    ، الذى یخصص لھ

  . وھذا ما سنتناولھ فى الباب الثانى من ھذا البحث

                                                             

(1) Comp. act, European action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counseling centres and service providers, P. 
4. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

  الباب الثانى
  لبشر من خلالتعويض ضحايا الاتجار با

  صندوق الضمان
  

  :تمهيد وتقسيم
ى  ، نتیجة لوجود العقبات السابق الإشارة إلیھا        والتى تعوق حصول الضحیة عل

انى  ن الج ویض م سئولیتھ  ، التع ر م ن تقری الرغم م ر    ، ب ى تقری ة إل ت الحاج ذلك دع ل

شر   ار بالب حایا الاتج ویض ض ن تع ة ع سئولیة الدول ذه  ، م اس لھ ن أس ث ع والبح

  .ةالمسئولی

ضحایا               ن تعویض ال ة ع سئولیة الدول ر م ة   ، وبعد الانتھاء إلى تقری د أن آلی نج

ة   ندوق الدول لال ص ن خ ون م ویض تك ى التع صولھم عل ذا  ، ح صا لھ شأ خصی ذى ین ال

  .الغرض

  :على النحو الآتى، سنقسم ھذا الباب إلى فصلین، وبناء على ما تقدم  

اس     تقریر مسئولیة الدولة عن تعویض ضح     : الفصل الأول  شر وأس ار بالب ایا الاتج

  .المسئولیة

  .صندوق الضمان كوسیلة لتعویض ضحایا الاتجار بالبشر: الفصل الثانى



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

  الفصل الأول
  تقرير مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الاتجار بالبشر

  وأساس المسئولية
  

  :تقسيم
شر        ار بالب ن تعویض ضحایا الاتج ة ع ، نبین فى ھذا الفصل مدى مسئولیة الدول

ث الأول   ، ى مدى أحقیة الضحیة فى الحصول على تعویض من الدولة  أ ى المبح ك ف ، وذل

ویض            ن التع ة ع سئولیة الدول ر م ى تقری ھ ف ى   ، ثم نبین الأساس الذى نستند إلی ك ف وذل

  .المبحث الثانى



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

  المبحث الأول
  تقرير مسئولية الدولة عن تعويض

  ضحايا الاتجار بالبشر
  

انى  إذا كان من الثابت أن لضحیة ا   ن الج ،  لاتجار بالبشر حق اقتضاء التعویض م

ن    ، وأضرار جسدیة، باعتباره المتسبب فى ما تكبده من خسائر مادیة  ة م وأخرى معنوی

ذا                     ال ھ ة، نظرا لأن إعم ة العملی ن الناحی ك م ق ذل ا یتحق یلا م ھ قل جراء الجریمة، إلا أن

انى     ب     ، الحق یقتضى بالضرورة معرفة الج سئولیتھ بموج ام م ع قی ذ   م ضائى ناف م ق ، حك

انى یظل مجھولا                 رة أن الج الات كثی ى ح د ف ا نج ع التعویض، ولكنن ى دف ھ عل ، مع قدرت

ـھ      الى     أو، سواء من ناحیة المجنى علی سلطـات، وبالت ة ال ن ناحی ن    ، م ضحیة ع تعجز ال

ع      ن دف استیفاء حقھا فى التعویض، بل فى أوقات كثیرة یتم معرفة الجانى ولكن یعجز ع

ھ           ، قالتعویض المستح  ضغط علی بیل ال ى س رغم جمیع الإجراءات التى اتخذتھا الدولة ف

ویض دفع التع ف  ، ل ى لا تك رة الت ات الفقی ى الطبق ون إل ا ینتم ادة م اة ع ك لأن الجن وذل

  .)١(مصادر دخلھا لتعویض المجنى علیھم

ر معروف           ، إذن انى غی ون الج الى لا  ، فى معظم الأحوال یك سمح   أو وضعھ الم ی

ھ            بتعویض الضحیة،    ى علی ویض المجن ن تع ة ع سئولیة الدول رة م اءت فك ا ج ن ھن . وم

                                                             

ام)١( سیس بھن ة ،  رم ى الجریم ھ ف ى علی ویض المجن شكلة تع صریة  ، م ة الم ث للجمعی ؤتمر الثال الم
، ١٩٩٠، دار النھضة العربیة، ھ فى الإجراءات الجنائیةللقانون الجنائى بعنوان حقوق المجنى علی    

أساس مسئولیة الدولة عن تعویض المجنى علیھ فى القوانین الجنائى ، محسن العبودى . ٤٤٤ص  
وق           ، والإدارى والشریعة الإسلامیة   وان حق ائى بعن انون الجن ة المصریة للق ث للجمعی المؤتمر الثال

 .٥١٥ص ، ١٩٩٠، دار النھضة العربیة، المجنى علیھ فى الإجراءات الجنائیة



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

ھ       ى علی ة المجن فأمام عجز كل السبل المعروضة فى التشریعات المقارنة فى تحقیق رغب

ة بعض        ، فى الحصول على حقھ فى التعویض المناسب   ى إزال ل ف ى الأق ساھم عل ذى ی ال

حق المجنى علیھ فى الحصول الآثار الخاصة بالجریمة، فقد نشأ اتجاه یھدف إلى تقریر       

ى         شلھ ف ة ف ى حال ك ف ھ، وذل ت ل ى وقع ة الت سبب الجریم ة ب ن الدول ویض م ى تع عل

  .)١(الحصول على التعویض من الجانى

ك  ى ذل ة      ، وعل ضحایا الجریم ة ل وفیر العدال یة لت ادئ الأساس لان المب ص إع ن

و    -١١: " على أنھ  وإساءة استعمال السلطة   ون الحكومی وم الموظف دما یق رھم   عن ن وغی

ة                وانین الجنائی ة الق بھ رسمیة بمخالف صفة رسمیة أو ش صرفون ب من الوكلاء الذین یت

ا أو       ان موظفوھ ى ك دول الت ن ال ویض م ى تع ضحایا عل صل ال ى أن یح ة، ینبغ الوطنی

دث    . وكلاؤھا مسئولین عن الضرر الواقع  ى ح ة الت وفى الحالات التى تكون فیھا الحكوم

دائ    صیر الاعت ل أو التق ة أو         العم ى للدول ن الوجود، ینبغ ت م د زال لطتھا ق ضى س ي بمقت

  .الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحایا

ن المجرم أو           -١ ل م ى تعویض كام صول عل صادر     حیثما لا یكون من الممكن الح ن م م

  : أخرى، ینبغى للدول أن تسعى إلى تقدیم تعویض مالى إلى

  

                                                             

دراسة ، )الأساس والنطاق(مدى مسئولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجریمة ،  عبد الرحمن خلفى)١(
ارن      شریع المق انون     ، فى الفقھ والت شریعة والق ة ال رة       ، مجل رحمن می د ال ة عب وق بجامع ة الحق كلی

الجزائر دد ، ب لا. ٣١١ و ٣١٠ص ، ٢٠١١، ٤٧الع د ع ل أحم ضحایا ، موائ ة ل ة الدولی الحمای
ھ   ، محمد عبد اللطیف  . ١٦، ١٥ص  ، ٢٠٠٤، دار النھضة العربیة  ، الجریمة ى علی ، تعویض المجن

 .٧٤ص ، ١٩٩١، دار النھضة العربیة، دراسة مقارنة فى القانون الوضعى والشریعة الإسلامیة



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

  .)١(.... ." الضحایا -أ

رة   صت الفق د ن ادة   ٦وق ن الم ار    ٢٨م ة الاتج وذجى لمكافح انون النم ن الق  م

شكل            : "بالأشخاص على أنھ   ى ت صرفاتھ، الت ام بت اً ق اً عمومی انى موظف عندما یكون الج

ة، یجوز       ة للدول ة تابع فعلا جرمیا بمقتضى ھذا القانون، في إطار سلطة فعلیة أو ظاھری

شریع      وطنى للمحكمة أن تأمر الدول بدفع تعویض للضحیة وفقا للت شمل   .  ال ویجوز أن ی

ل              ستوعب ك غ ی ع مبل ادة دف ذه الم ضى ھ ضاً بمقت ة تعوی ع الدول شأن دف أى أمر یصدر ب

  .)٢(" من أ إلى ز أعلاه٣البنود، أو أى منھا، بمقتضى الفقرة 

شر    ، إذن ار بالب ضحیة الاتج بة ل ضات المناس دم التعوی ة أن تق ب الدول ن واج فم

ن   ، یض من الجانىالتى لم تتمكن من الحصول على التعو     تمكن م لاسیما وأن الدولة لم ت

ضحیة  . حمایتھ ووقایتھ من وقوع الجریمة   ومن ھنا كان لابد من إنشاء نظام لتعویض ال

ضات   ، من جانب الدولة  نادیق للتعوی شاء ص ار      ، فتم إن ى تعویض ضحایا الاتج دف إل تھ

ة عجزھم    ،بالبشر عن الأضرار التى أصابتھم من جراء الاتجار بھم واستغلالھم     ى حال  ف

ھ   ، عن الحصول على تعویض من الجانى      بض علی سواء لعدم مقدرتھ المالیة أو لعدم الق

  .)٣(عدم تحدید ھویتھ أو لعدم إدانتھ أو

  

                                                             

(1) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power, Resolution adopted by the General Assembly, 
November 29, 1985, UN Doc. A/RES/40/34. 

خاص      )٢( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٦٨ص ، ٦ الفقرة ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 

 .٣١٣ص ، لمرجع السابقا،  عبد الرحمن خلفى)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

ك  ى ذل ادة        ، وعل ن الم ة م ة والرابع ة والثالث رة الثانی صت الفق ن  ٢٩ن    م

ھ      ى أن خاص عل ار بالأش ة الاتج وذجى لمكافح انون النم ى  -٢: "الق ب عل سلطة  یج ال

دفع             اً ل ب التماس دیم طل ار بالأشخاص لتق المختصة ضمان إتاحة الإمكانیة لضحایا الاتج

حتى وإن لم یتم تحدید ھویة الجانى أو القبض علیھ    ، التعویض لھم بمقتضى ھذه المادة    

  .أو إدانتھ

لغرض  . حیث یجب العمل على إنشاء صندوق محدد لھذا الغرض ،  یستخدم ھذا البند -٣

ع  ى  إجراء دف ب عل ادة، یج ذه الم اً لھ خاص وفق ار بالأش ضحایا الاتج ضات ل  تعوی

سئولین     ین الم ذلك تعی ضحایا، وك صالح ال ندوق ل شاء ص صة إن سلطة المخت ال

صندوق ین لل ى    . الإداری دفع إل ى ت الغ الت ى المب ون تلق سؤولون الإداری ل الم ویقب

  :الصندوق من

  المعنى؛ الأموال المخصصة للصندوق وفقاً للقانون المالى -أ

ة         -ب ضائع أو الموجودات المالی ع الب ن بی ة م د المتأتی صادرة والعوائ وال الم  الأم

  المصادرة بمقتضى أحكام القانون الوطنى؛

   المدفوعات الطوعیة أو المنح أو الھِبات المقدّمة إلى الصندوق؛-ج

   الإیرادات أو الفوائد أو الأرباح المستمدة من استثمارات الصندوق؛-د

  .صدر آخر یسمیھ المسئولون الإداریون عن الصندوق أي م-ھ

د  -٤ ذا البن ستخدم ھ ى       ،  ی ضات إل دفع التعوی ب ل ندوق مناس ل ص ن قب د م ث یوج حی

ین         . الضحایا سئولین الإداری دى الم ون ل صة ضمان أن یك یجب على السلطة المخت



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

ار بالأشخاص            ضحایا الاتج الغ التعویض ل دفع مب اً  ، عن الصندوق الصلاحیة ل وفق

  .)١("ه المادةلھذ

 بشأن ٢٠١٠ لعام ٦٤ من القانون المصرى رقم ٢٧نصت المادة ، وتطبیقا لذلك

ھ ى أن شر عل ار بالب ة الاتج شر،  : " مكافح ار بالب حایا الاتج ساعدة ض ندوق لم شأ ص ین

دیم        ولى تق وزراء، ویت س ال یس مجل ع رئ ة، یتب ة العام صیة الاعتباری ھ الشخ ون ل تك

ن الجرائم         ، ھمالمساعدات المالیة للمجنى علی  ن أى م ة ع م أضرار ناجم ت بھ ن لحق مم

صاصاتھ      . المنصوص علیھا في ھذا القانون  د اخت صندوق و تحدی ذا ال یم ھ ویصدر بتنظ

ات  . الأخرى وموارده ومصادر تمویلھ قرار من رئیس الجمھوریة     وتؤول حصیلة الغرام

ائل  المقضي بھا فى الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون، والأموال وا       لأدوات ووس

ات       ل التبرع صندوق أن یقب رة، ولل صندوق مباش ى ال صادرتھا إل م بم ى یحك ل الت النق

  .)٢("والمنح والھبات من الجھات الوطنیة والأجنبیة

سابقة صوص ال ن الن ضح م ة، یت سئولیة الدول ى بم راف دول د اعت ھ یوج   أن

ضحایا  ویض ال ن تع سئولیة ، ع ذه الم ب ھ دول ، وبموج ن ال د م شأت العدی نادیق أن  ص

ة           ن جراء الجریم ابتھم م ى أص ة الت ة والمعنوی ن الأضرار المادی ضحایا ع ، لتعویض ال

ا  ضھم عنھ ن تعوی انى ع ز الج ى عج ى ، والت صنادیق ف ذه ال ل ھ صادر تموی ل م : وتتمث

ضائع أو      ع الب ن بی ة م ة   الأموال المصادرة والعوائد المتأتی والأدوات ، الموجودات المالی

وطنى   ووسائل النقل المصادرة ب    انون ال ام الق ات    ، مقتضى أحك نح والھب ات والم والتبرع

ة ة والأجنبی ات الوطنی ن الجھ رادات أو، م ستمدة  والإی اح الم د أو الأرب   الفوائ

                                                             

خاص      )١( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 .٧١ و ٧٠ص ، ٢٩المادة ، ٢٠١٠فیینا 

 . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لعام ٦٤ القانون المصرى رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

صندوق     تثمارات ال ة        ، من اس صالح الدول انى ل ى الج ا عل وم بھ ات المحك ضا الغرام   ، وأی

ة           ى الغرام ة عل ل للتعویض الأولوی ة أن تجع ى المحكم ھ عل ھ     ،بل إن صت علی ا ن  وھو م

ادة       ى        ٢٨الفقرة الثانیة من الم ار بالأشخاص عل انون النموذجى لمكافحة الاتج ن الق  م

وارد               -١: "أنھ سبان م ى الح ضع ف ة أن ت ى المحكم دفع تعویض، عل ر ب ین فرض أم  ح

ى      ة عل ویض الأولوی ل للتع ا أن تجع ویض، وعلیھ ع التع ى دف ھ عل انى ومقدرت الج

  .)١("الغرامة

                                                             

خاص      )١( ب   ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش ة     مكت درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ، الأم
 .٦٧ص ، ٢٨المادة ، ٢٠١٠فیینا 



 

 

 

 

 

 ٦٧١

  نىالمبحث الثا
  أساس مسئولية الدولة عن تعويض الضحايا

  

إن مسئولیة الدولة عن منع ووقف العمل غیر المشروع وتعویض المضرور من       

دولى     انون ال ى الق ق     . جراء ھذا العمل یعتبر من القواعد الراسخة ف اك لح ع انتھ إذا وق ف

ة       ن الأضرار ا       ، من حقوق الإنسان تقوم مسئولیة الدول ضحیة ع زم بتعویض ال ى  فتلت لت

  . أصابتھا من جراء ھذا الاعتداء

ولذك تتحمل ، ولا شك فى أن الاتجار بالبشر یشكل انتھاكا خطیرا لحقوق الإنسان      

شر     ار بالب حایا الاتج اه ض سئولیة تج دول الم ى    .)١(ال اء الت سئولیة الأخط ل م ة تتحم  فالدول

دابیر       ، یرتكبھا الأفراد  وع     حیث أنھا ملتزمة باتخاذ الت ع وق ة لمن ة  اللازم الى  . الجریم وبالت

ن الأضرار       ، تنعقد مسؤولیتھا إذا فشلت فى اتخاذھا   ضحیة ع زم بتعویض ال م تلت ومن ث

  .)٢(التى أصابتھا من جراء الاتجار بھا

، وقد ثار الخلاف بین الفقھاء بشأن أساس مسئولیة الدولة عن تعویض الضحیة

ھناك التزاما قانونیا من حیث أن ، الأول یرى أن الأساس قانونى، فانقسموا إلى اتجاھین

ھ     ى علی اطر         ، قبل الدولة تجاه المجن ن مخ راد م ة الأف ة كاف ا حمای وط بھ ة من إذ أن الدول

ة وع           ، الجریم ع وق ة ومن وفیر الحمای ى ت شلھا ف د ف سئولیتھا عن ر م ذى یثی ر ال الأم

  .الجریمة

                                                             

(1) Lisanne de Weerd, previous reference, P. 16,17. 
سانى     ، العنف ضد النساء والأطفال   ،  ممدوح خلیل  )٢( دولى الإن انون ال دراسة فى القانون الجنائى والق

اراتى    شریع الإم ف الت ان موق ع بی ضة، م ةدار النھ د االله . ٤١ص ، ٢٠١١،  العربی ضان عب ، رم
 .١٠٣ص ، المرجع السابق



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

اعى ، أما الاتجاه الثانى   ا  ، فیرجع مسئولیة الدولة على أساس اجتم ة حینم  فالدول

اعى         ضامن الاجتم د الت ث  ، تقوم بتعویض المجنى علیھ إنما تفعل ذلك بناء على قواع حی

ھ              ى علی ا المجن انى منھ ى یع اة الت ف الآلام والمعان ى تخفی شاركة ف ا بالم زم أدبی أنھا تلت

  .المضرور من الجریمة

  :ونعرض لھذین الاتجاھین بالتفصیل على النحو الآتى

  الأساس القانونى : أولا
ة                 ویتمثل   ة كاف ع وحمای ة بمن اتق الدول ى ع ع عل ا یق ا قانونی اك التزام ى أن ھن ف

ة    وع الجریم ن وق راد م ا   ، الأف ع وقوعھ ى من شلت ف إذا ف زم   ، ف سئولیتھا وتلت وم م تق

  . بتعویض ضحیة الجریمة

ة     رد والدول ین الف منى ب د ض ود عق رة وج ى فك اس إل ذا الأس ستند ھ زم ، فی یلت

ة بمكافحة   ، ررة علیھ إلى الدولة  بمقتضاه الفرد بأداء الضرائب المق     فى مقابل قیام الدول

راد   ، لاسیما وأنھا تحتكر حق العقاب، الجرائم و حمایة وتوفیر الأمن للأفراد      ع الأف و تمن

فإن فشلت الدولة فى منع ، وبالتالى، من حمل السلاح واقتضاء وحمایة حقوقھم بنفسھم     

ا       د      فتك ، وقوع الجریمة وأصیب الفرد بأضرار من جرائھ ت بالعق د أخل ذلك ق ة ب ون الدول

ن        ، الضمنى ضحیة م ت بال ى لحق وتصبح بالتالى ملتزمة قانونا بتعویض كل الأضرار الت

  .)١(جراء ھذه الجریمة

رى  ة أخ ن ناحی ات      ، وم بعض الواجب ام ب راد القی ى الأف رض عل ة تف إن الدول ف

ة   ة العدال ساع     ، لمعاون شھادة وم ن الجرائم والإدلاء بال لاغ ع خاص كوجوب الإب دة الأش

                                                             

 . ٥١٦ص ، المرجع السابق،  محسن العبودى)١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

ر   ة خط ى حال ذین ف رارا    ، ال م أض ق بھ ذلك یلح امھم ب ك أن قی ب أن  ، ولاش ذلك یج ول

  .)١(تعوضھم الدولة حتى لا یترددوا فى تقدیم المساعدة ومعاونة العدالة

لیس من المنطقى أن تستفید الدولة من وقوع الجریمة بتحصیل الغرامات         ، كذلك

انى     رك  ، المالیة المحكوم بھا على الج ویض   وتت ة دون تع ن    ، )٢(ضحیة الجریم ھ م ل أن ب

ھ         ة علی ات مالی رض عقوب لال ف ن خ انى م سار الج ى إع ة ف ساھم الدول دل أن ت ر الع غی

ویض          ى التع ضحیة عل صول ال ة         . تحول دون ح ھ الدول ذى تعطی ن الأجر ال ضلا ع ذا ف ھ

ویض   ، للسجین مقابل عملھ أثناء فترة عقوبتھ      سبة لتع وكان من الأولى أن تخصم منھ ن

  . )٣(لضحیةا

ذلك  ضھم      ، ك ة بتعوی وم الدول أن تق ضى ب ضحایا تق ین ال ساواة ب ث ، فالم بحی

ا أو      لا انى معروف ان الج ا إذا ك سب م صادفة بح ظ والم ى الح ر عل ف الأم ولا یتوق ، مجھ

  .)٤(میسورا أو معسرا، مقبوضا علیھ أو لا یزال حرا

ل ال ، إذن التعویض یجع ة ب زام الدول انونى لالت اس الق ؤدى الأس ا فم ویض حق تع

صرف   ، ولیس منحة أو منة من الدولة   ، للمجنى علیھ  ضحیة ب وبالتالى تلتزم بتعویض ال

  .)٥(النظر عن حاجتھ أو مستوى دخلھ الاجتماعى

                                                             

 .٧٩ص ، المرجع السابق،  أحمد عبد اللطیف الفقى)١(
ى   )٢( رحمن خلف سابق  ،  عبد ال ع ال دھا  ٣١٨ص ، المرج ا بع دى  .  وم زار حم زام     ، ن دأ الت ى مب راءة ف ق

 .٤ و ٣ص، ٢٠١١، بدون ناشر، الجزء الأول، عن جرائم الأفرادالدولة بتعویض المتضرر 
 .٧١٢ص ، المرجع السابق،  مصطفى مصباح)٣(
ة   ،  سید عبد الوھاب   )٤( ن الجریم ة   ، النظریة العامة لالتزام الدولة بتعویض المضرور م ة تحلیلی دراس

 .٨٥ص، ٢٠٠٢، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه، تأصیلیة مقارنة
ى   )٥( رحمن خلف د ال سابق ،  عب ع ال دھا  ٣١٨ص ، المرج ا بع دى .  وم زار حم سابق ، ن ع ال   ، المرج

 .٤ و ٣ص 



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

  الأساس الاجتماعى: ثانيا

التعویض      ة ب سئولیة الدول ى     ، إذا كان الأساس التقلیدى لم ى عل ك المبن سواء ذل

شر    أساس الخطأ أو بدون خطأ لا یكفى فى      ار بالب ، أغلب الأحوال لتعویض ضحایا الاتج

أ لا  ، لأن المسئولیة القائمة على الخطأ تتسم بصعوبة إثبات الخطأ  والمسئولیة بدون خط

دودیتھا       ویض         . تكفى لتعویضھم أیضا نظرا لتقییدھا ومح رى تع اه آخر ی ر اتج ذلك ظھ ل

ى    ، ضحایا جرائم الاتجار بالبشر على أساس مبدأ التضامن الاجتماعى         ستند عل ذى ی وال

وا ضحایا          ذین وقع ضرورین ال قواعد العدالة التى تقتضى فى أغلب الأحیان مساعدة الم

  .)١(ھذه الجرائم الخطیرة

ة   ، وعلى ذلك  اء     ، فالدولة عندما تقوم بتعویض ضحایا الجریم ذلك بن وم ب ا تق إنم

الاجتماعى التكافل  كنوع من التضامن أو، على التزام أدبى واجتماعى بمساعدة الضحایا

ھ       ى علی ساعد    . والمساعدة الإنسانیة لتخفیف الآلام التى یعانى منھا المجن ا ت ة كم فالدول

ساعدة     ، وترعى و تحمى العمال والمرضى والعجزة    اعى بم زام اجتم ضا الت یقع علیھا أی

  .)٢(وتعویض المضرورین من الجرائم

ع و         ا لمن ا یمكنھ ل م ذل ك ة  فالدولة بناء على ھذا الأساس ملزمة بب وع الجریم ، ق

م  ، یجب أن تضبط الجانى و تحاكمھ وتلزمھ بتعویض الضحیة   ، فإذا وقعت الجریمة   فإن ل

                                                             

 .٨٤ص ، المرجع السابق،  نبیل محمود حسن)١(
ام )٢( سیس بھن سابق ،  رم ع ال اش  . ٤٤٦ص ، المرج د الكب رى أحم ن   ، خی ة ع سئولیة الدول دأ م مب

ماناتھ ، تعویض المجنى علیھم   انون      ال،  أساسھ وعناصره وض ة المصریة للق ث للجمعی ؤتمر الثال م
ة         راءات الجنائی ى الإج ھ ف ى علی وق المجن وان حق ائى بعن ة ، الجن ص ، ١٩٩٠، دار النھضة العربی

٥٨٥. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

سر        ھ مع اعى       ، تتمكن من معرفة الجانى أو تبین أن ى واجتم زام أدب ا إلا الت ق أمامھ م یب ل

  .)١(من منطلق وظیفتھا الاجتماعیة فى مساعدة المضرورین، بتعویض المضرور

ا فالتزام ال، وعلى ذلك  ى  ، دولة بتعویض ضحیة الجریمة ھنا التزاما احتیاطی بمعن

ا امنا احتیاطی ة ض انى   ، أن الدول ل الج ھ قب ى علی ل المجن ول مح ستطیع الحل الى ت وبالت

  .المسئول عن الضرر

إن  ، وإذا حصلت الضحیة على تعویض عما أصابھا من أضرار من جھة أخرى       ف

  .)٢(عویض الذى دفعتھ لھالدولة یمكنھا المطالبة باسترداد كل أو بعض الت

ة      لطتھا العام أما تحمل الدولة تبعة تعویض ضحایا الجرائم المرتكبة من رجال س

سلطة      ذه ال ال          ، بالتجاوز لحدود ھ ن أعم ابع ع سئولیة الت رة م ى فك ا عل وم قانون و یق فھ

  .)٣(متبوعھ

ة          سئولیة الدول اعى لم اس الاجتم ھ       ، وبناء على الأس ذى تدفع ویض ال ر التع یعتب

ا  الدول ة منھ ساعدة اجتماعی ة أو م ضحیة  ، ة منح ا لل یس حق الى، ول صر ، وبالت سیقت

ة         ساعدة الدول اج م دا        ، التعویض على من یحت ى وح دا أدن ضع ح ة أن ت ن للدول ا یمك كم

  .)٤(أقصى للتعویض على حسب القدرة المالیة للدولة

                                                             

 و ٥ص ، المرجع السابق، نزار حمدى.  وما بعدھا٣٢١ص ، المرجع السابق،  عبد الرحمن خلفى   )١(
 .٧٨١ص ، المرجع السابق، مصطفى مصباح. ٦

 .٨٦ص ، المرجع السابق،  محمود حسن نبیل)٢(
 .٤٤٧ص ، المرجع السابق،  رمسیس بھنام)٣(
 و ٥ص ، المرجع السابق، نزار حمدى.  وما بعدھا٣٢١ص ، المرجع السابق،  عبد الرحمن خلفى   )٤(

 .٧٨١ص ، المرجع السابق، مصطفى مصباح. ٦



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

ى        )١(ونرى مع البعض   ضحایا یرجع إل  أن أساس مسئولیة الدولة عن تعویض ال

ھ          الأس  بطھ وتقدیم انى وض د الج ن تحدی ة ع زت الدول ا إذا عج ة م ى حال انونى ف اس الق

ضرور   ھ للم ویض من ضاء التع ة واقت دفع   ، للمحاكم ة ب سئولیتھا اجتماعی ون م وتك

ع           التعویض فى حالة ما إذا تمكنت من ضبطھ وتقدیمھ للعدالة ولكن اتضح عجزه عن دف

  .التعویض نتیجة لإعساره

                                                             

 .٣٢٤ص ، المرجع السابق،  الشناوى محمد)١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

  الفصل الثانى
  لضمان كوسيلة لتعويضصندوق ا

  ضحايا الاتجار بالبشر
  

  تمهيد وتقسيم
شر           ار بالب ن تعویض ضحایا الاتج ة ع سئولیة الدول ، بعد أن انتھینا إلى تقریر م

نادیق   . كان لابد من إنشاء نظام أو آلیة لتعویض الضحیة من جانب الدولة    شاء ص فتم إن

ار    تھدف إلى تعویض ضحایا الاتجار بالبشر عن الأضرار التى   ن جراء الاتج أصابتھم م

انى        ، بھم واستغلالھم  ن الج ى تعویض م صول عل دم   ، فى حالة عجزھم عن الح سواء لع

  .عدم تحدید ھویتھ أو لعم إدانتھ مقدرتھ المالیة أو لعدم القبض علیھ أو

  :على النحو الآتى، نرى تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین، وبناء على ما تقدم

  .نظمة لعمل صندوق الضمانالقواعد الم: المبحث الأول

  .تقییم نظام التعویض من خلال صندوق الضمان: المبحث الثانى



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

  المبحث الأول
  القواعد المنظمة لعمل صندوق الضمان

  

ھ   دف من صندوق والھ صود بال ین أولا المق ذى   ، نب ویض ال واع التع ا أن م ثانی ث

وذلك على النحو ، یلھورابعا نذكر مصادر تمو ، ونتناول فى ثالثا تنظیم الصندوق    ، یقدمھ

  :الآتى

  :المقصود بالصندوق والهدف منه: أولا
شر     ار بالب ضحایا الاتج ویض ل دفع التع د ی ة   ، ق نظم القانونی ض ال ى بع ن ، ف م

رة          ، صنادیق تابعة للدولة   صنادیق لتعویض ضحایا الجرائم الخطی وسواء نشأت ھذه ال

  .)١(أو لتعویض ضحایا الاتجار بالبشر بصفة خاصة، بصفة عامة

شر  : ویُقصد بھ  ھ   ، صندوق ینشأ لتعویض ومساعدة ضحایا الاتجار بالب ون ل وتك

شر      ، الشخصیة الاعتباریة العامة   ار بالب ضحیة الاتج ، ویتولى تقدیم المساعدات المالیة ل

ا       ار بھ راء الاتج ن ج ا م ى لحقتھ ة الت ة والمعنوی رار المادی ن الأض ضھا ع وتعوی

سواء لعدم مقدرتھ ، على تعویض من الجانىفى حالة عجزھا عن الحصول     ، واستغلالھا

  .لعدم إدانتھ المالیة أو لعدم القبض علیھ أو عدم تحدید ھویتھ أو

ك ى ذل ادة ، وعل صت الم ار  ٢٩ن ة الاتج وذجى لمكافح انون النم ن الق  م

  : على أنھ، والمتعلقة بتعویض ضحایا الاتجار بالأشخاص، بالأشخاص

                                                             

(1) Criminal Injuries Compensation Authority, A guide to the Criminal 
Injuries Compensation Scheme 2012, Crown, 2013, P. 1. Also, Frances 
Simmons, previous reference, P. 528. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

أم     -١" ة لت صلاحیة المحكم ار       دونما مساس ب ى ضحیة الاتج ویض إل دفع تع انى ب ر الج

ادة     ضى الم صة      ٢٨بالأشخاص، بمقت سلطة المخت ى ال ب عل انون، یج ذا الق ن ھ  م

أنھم ضحایا      ون ب اتخاذ الترتیبات اللازمة لدفع تعویض لصالح الضحایا الذین یعرف

ادة     ب الم ررة بموج راءات المق ا للإج ك وفق خاص، وذل ار بالأش ذا  ١٨اتج ن ھ  م

  :یلى ومنھا ما، ب أن تحدد تلك الترتیبات جملة من الأمورویج. القانون

   الظروف التى یجوز أن یدفع فیھا التعویض؛-أ

ھ   -ب اء علی ویض بن سب التع ذى یح اس ال ھ،   ،  الأس ب دفع ویض الواج غ التع ومبل

ضى         على أن یوضع فى الحسبان أى تعویض محصل أو أى مبالغ مستردة بمقت

   من ھذا القانون؛٢٨المادة 

  صندوق الذى تدفع منھ المبالغ؛ ال-ج

    إجراءات تقدیم الطلبات لدفع التعویضات؛-د

  . إجراءات مراجعة واستئناف القرارات الصادرة بشأن المطالبات بالتعویض-ھ

ار بالأشخاص                -٢ ضحایا الاتج ة ل صة ضمان إتاحة الإمكانی سلطة المخت ى ال   یجب عل

ذ  ضى ھ م بمقت ویض لھ دفع التع اس ل ب التم دیم طل ادةلتق تم ، ه الم م ی ى وإن ل حت

  .تحدید ھویة الجانى أو القبض علیھ أو إدانتھ

لغرض ، حیث یجب العمل على إنشاء صندوق محدد لھذا الغرض،  یستخدم ھذا البند-٣

ار بالأشخاص         ضحایا الاتج ضات ل ع تعوی ى      . إجراء دف ب عل ادة، یج ذه الم اً لھ وفق

ذ    ضحایا، وك صالح ال ندوق ل شاء ص صة إن سلطة المخت سئولین ال ین الم لك تعی

صندوق  ین لل ى     . الإداری دفع إل ى ت الغ الت ى المب ون تلق سئولون الإداری ل الم ویقب

  :الصندوق من



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

   الأموال المخصصة للصندوق وفقا للقانون المالى المعنى؛-أ 

ضائع  ،  الأموال المصادرة  -ب ع الب ة    أو، والعوائد المتأتیة من بی الموجودات المالی

   القانون الوطنى؛بمقتضى أحام، المصادرة

   المدفوعات الطوعیة أو المنح أو الھبات المقدمة إلى الصندوق؛-ج

   الإیرادات أو الفوائد أو الأرباح المستمدة من استثمارات الصندوق؛-د

  . أى مصدر آخر یسمیھ المسئولون الإداریون عن الصندوق-ھ

د -٤ ذا البن ستخدم ھ دفع التعو    ،  ی ب ل ندوق مناس ل ص ن قب د م ث یوج ى  حی ضات إل ی

ین         . الضحایا سئولین الإداری ویجب على السلطة المختصة ضمان أن یكون لدى الم

ار بالأشخاص            ضحایا الاتج الغ التعویض ل دفع مب ا  ، عن الصندوق الصلاحیة ل وفق

  .لھذه المادة

ة        -٥  وضع الھجرة الخاص بالضحیة أو إعادتھ إلى وطنھ أو غیاب آخر لھ خارج الولای

ضحیة          القضائیة المعنیة، لا   دفع تعویض لل ر ب ن الأم ة م  تعتبر أسبابا تمنع المحكم

  ".بمقتضى ھذه المادة

ادة أن  ذه الم ى ھ ق عل ى التعلی اء ف د ج ویض  : "وق ة بتع ق الكفیل دى الطرائ إح

ة             ضیة الجنائی ن الق زل ع ك بمع انى، وذل وسواء  ، الضحایا عن الأضرار التي سببھا الج

م علی           انى أو الحك ة الج ى ھوی ھ أمكن التعرف عل شاء     ، ھ أو معاقبت ي إن ى ف ا ھ أم لا، إنم

التماسا للتعویض عن الأضرار التى ، صندوق للضحایا، یمكن أن یقدم الضحایا طلبا إلیھ

  .لحقت بھم

ضحایا      ١٣ و   ١٢وتنص الفقرتان    ة ل وفیر العدال  من إعلان المبادئ الأساسیة لت

  :الجریمة وإساءة استعمال السلطة على ما یلى



 

 

 

 

 

 ٦٨١

و -١٢" ا لا یك رم أو      حیثم ن المج ل م ویض كام ى تع صول عل ن الح ن الممك ن  ن م م

  :مصادر أخرى، ینبغي للدول أن تسعى إلى تقدیم تعویض مالى إلى

ة -أ  سدیة بالغ ابات ج یبوا بإص ذین أص ضحایا ال ة أو ،  ال صحة البدنی اعتلال ال أو ب

  نتیجة لجرائم خطیرة؛، العقلیة

وفین -ب خاص المت ر الأش اجز ،  أس بحوا ع ذین أص اأو ال دنیا أو عقلی ة ، ین ب نتیج

  .من كانوا یعتمدون فى إعالتھم على ھؤلاء الأشخاص، للإیذاء، وبخاصة

صة    -١٣ ة المخص صنادیق الوطنی یع ال ز وتوس شاء وتعزی ى إن شجیع عل ى الت  ینبغ

ذا            . لتعویض الضحایا  نادیق أخرى لھ شأ ص ضاء، أن تن د الاقت ضا، عن ن أی ویمك

، التى تنتمى إلیھا الضحیة، كون فیھا الدولةالحالات التى ت، الغرض، بما فى ذلك  

  ".عاجزة عن تعویضھا عما أصابھا من ضرر

ار        حایا الاتج صالح ض دا ل صص تحدی ضحایا یخ ندوق لل شاء ص ن إن ویمك

. )١(لصالح ضحایا الجرائم الخطیرة عموما، أو كما فى حالة عدد من البلدان، بالأشخاص

نادیق   والخیار الثاني ھو المفضل، لأن إدارة صندو      دة ص ق واحد فقط أسھل من إدارة ع

ضحایا   ن ال ة م واع مختلف دیم     . لأن ى تق ھ عل شودة من داف المن صر الأھ ن أن تقت ویمك

ع      صلة بمن الیف ذات ال المساعدة والتعویض للضحایا، أو على توسیع نطاقھ لیشمل التك

  .الاتجار بالأشخاص ومكافحتھ

ى الت       ا للبن ى     وینبغى إرساء أسس إدارة الصندوق وفق ك عل ة، وذل ة القائم نظیمی

  .فى لوائح تنظیمیة أو تشریعات جانبیة، سبیل المثال

                                                             

ام   – من قانون مساندة الضحایا ١١ انظر على سبیل المثال المادة    )١( انون ع ي   ١٩٩١ ق  ، بصیغتھ ف
 . في سویسرا٢٠٠٥ي عامآخر تعدیل لھ ف



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

ل         شأن إدارة عم صیلیة ب ام تف ى أحك ة عل وائح التنظیمی شتمل الل وز أن ت ویج

  :كما یلى، الصندوق، وعلى سبیل المثال

الى   " ى النحو الت ة عل ھ المالی صندوق وموجودات وال ال ستخدم أم ا (، ت درج ھن ت

  ):ة المعنیةخیارات الدول

ضحایا     -أ " ق ب ى تلح ة الت ر المادی ة وغی رار المادی ن الأض ویض ع ل التع ن أج  م

  الاتجار بالأشخاص؛

ار    -ب ضحایا الاتج ساعدة ل ة والم وفیر الحمای ق بت سألة تتعل ل أى م ن أج  م

ذائھم،          م وإی اع بھ اودة الإیق ع مع بالأشخاص، وإعادة إدماجھم في المجتمع، ومن

  الأضرار التى تلحق بھم؛أو من أجل التعویض عن 

   بشأن توفیر المساندة المادیة الأساسیة لضحایا الاتجار بالأشخاص؛-ج

  وكذلك التدریب المھنى لھم؛،  من أجل توفیر التعلیم لضحایا الاتجار بالأشخاص-د

أوى-ھ شاء م ل إن ن أج ار  ،  م ضحایا الاتج ساعدة ل دمات الم ن خ ك م ر ذل وغی

  بالأشخاص؛

وفیر الت -و ل ت ن أج وفیر   ، دریب م لة بت م ص ذین لھ خاص ال درات للأش ة الق وتنمی

  وإعادة إدماجھم في المجتمع؛، الحمایة والمساعدة لضحایا الاتجار بالأشخاص

شأن       -ز  من أجل أى عمل یتعلق بمشاركة الضحایا في الإجراءات الجنائیة المتخذة ب

ثلا   ، الجناة ك م ان عل          ، وذل ا ك ة، إذا م الیف الإقام سفر وتك الیف ال شخص  تك ى ال

ة       ، الضحیة أن یمكث فى مكان آخر    الیف الطارئ اد، والتك ھ المعت ان إقامت ر مك غی

  .وغیر ذلك، فى ھذا الصدد

  



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

  ".یتولى إدارة شئون الصندوق مجلس أمناء یعین من قبل الوزیر"

ا          " ة، بم وائح تنظیمی ى ل یتولى مجلس الأمناء تنظیم الإجراءات الخاصة بعملھ ف

ك ى ذل ر ف ، ف راءات النظ ار    إج حایا الاتج ن ض ة م ساعدة المقدم اس الم ات التم ى طلب

وم      ب مرس ة بموج راءات الخاص ك الإج رار تل ب إق ا؛ ویج ة علیھ خاص والموافق بالأش

  ".حكومى

ق        ذا التعلی ى ھ اء ف ى         ، وقد ج وع ف ذا الن ن ھ ندوق م ى إدراج ص ة عل د الأمثل أح

ائى   شریع الجن ات الإسرائیلى    : الت انون العقوب د   ، وھو ق ى البن صندوق ): "ھ( ٣٧٧ف ال

  : الخاص

وال      -أ صادرة الأم شأن م ة ب رار المحكم ر ق د  ، یعتب ا للبن ا ، )د (٣٧٧وفق أساس

ول     صادرة؛ وتح ات الم ضبط الممتلك ام ل سئول الإدارى الع ھ الم ستند إلی ی

الممتلكات التى تمت مصادرتھا، أو ما یقابلھا من أموال، إلى المسئول الإدارى 

ندو        ى ص ا ف اص  العام، الذي یودعھ ة       ، ق خ وائح التنظیمی ا لل ئونھ وفق دار ش ت

  ). الصندوق–في ھذا البند (، )د(التى تصدر وفقا للبند الفرعى 

  .تودع فى الصندوق أى غرامة تفرضھا المحكمة بشأن جرم ما  -ب

رض،       -ج ذا الغ دل لھ ر الع ددھا وزی ة یح ى ھیئ رم ، إل حیة ج دم ض ین یق   ح

ین          ة      حكما صادرا بالحصول على تعویض، ویب ة معقول ھ إمكانی ست لدی ھ لی أن

ا        ا أو جزئی صادر، كلی ضحیة      ، لتحقیق الحكم ال دفع ل ق، ی انون مطب ا لأى ق وفق

والذى لم یتم سداده، ، التعویض الوارد فى الحكم الصادر، الجرم من الصندوق

صادر         م ال ى الحك د، یعن ذا البن د    ، كلیا أو جزئیا؛ ولأغراض ھ ا لا یجوز بع حكم

  .استئنافھ



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

ست،   یصدر و -د زیر العدل، بموافقة لجنة الدستور والقانون والعدالة، التابعة للكنی

ة       صندوق، وكیفی ئون ال ى إدارة ش ع ف ى تتب ق الت ة الطرائ ة تنظیمی ى لائح ف

  :استخدام موجودات الصندوق المالیة، وكیفیة توزیعھا لھذه الأغراض

صص   إعادة تأھیل ضحایا الجرائم ومعالجتھم وحمایتھم؛ ولھذا الغرض،     -١  یخ

  سنویا مبلغ لا یقل عن نصف قیمة موجودات الصندوق لعام واحد؛

ام          -٢ ا للأحك رم، وفق ضحیة الج صادر ل م ال ى الحك رر ف ویض المق ع التع  دف

  ؛)ج(المنصوص علیھا فى البند الفرعي 

   منع ارتكاب الأفعال الجرمیة؛-٣

وانین-٤ اذ الق لطات إنف ائف س ام بوظ ان ،  القی ذا الق ام ھ اذ أحك ى إنف ، ونف

  .)١("بخصوص الجرم المعنى

ة      سانیة والقانونی ساعدات الإن دیم الم ندوقا لتق دة ص م المتح شأت الأم ا أن كم

شر  ار بالب ضحایا الاتج ة ل ال ، والمالی ساء والأطف ة الن دیم  ، وبخاص لال تق ن خ ك م وذل

ة    ة والدولی ة المحلی ات الحكومی ن المنظم ساعدات م ة ، م ر الحكومی ات غی   . والمنظم

ذا ال  دار ھ دة    وی م المتح ة للأم د المالی الى والقواع ام الم ا للنظ ة ، صندوق وفق   وبمعرف

اء  س أمن خاص  ، مجل سة أش ن خم ون م ار    ، یتك ال الاتج ى مج رة ف ن ذوى الخب م

  .)٢(بالأشخاص

                                                             

خاص      )١( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 . وما بعدھا٦٨ص ، ٢٩المادة ، ٢٠١٠فیینا 

(2) Mohamed Mattar, Expert Consultation, Effective Remedies for Victims 
of Trafficking in Persons, Convened by the U.N. Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, previous 
reference, P. 23. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

ار        ٣٦وقد نصت المادة     ادى لمواجھة جرائم الاتج ى الاسترش انون العرب  من الق

ینشأ صندوق لمساعدة ضحایا : "نالصادر عن جامعة الدول العربیة على أ، بالأشخاص

ة     ، جرائم الاتجار بالبشر   ة العام ع  ، تكون لھ الشخصیة الاعتباری دیم   ، .....یتب ولى تق ویت

ضحایا    ة لل ساعدات المالی رائم        ، الم ن الج ن أى م ة ع رار ناجم م أض ت بھ ن لحق مم

  .المنصوص علیھا فى ھذا القانون

صادر  ، وموارده، خرىوتحدید اختصاصاتھ الأ ، ویصدر بتنظیم ھذا الصندوق    وم

  ....... .قرار من ، تمویلھ

ذا    ى ھ ا ف صوص علیھ رائم المن ى الج ا ف ضى بھ ات المق صیلة الغرام ؤول ح وت

انون  صادرتھا   ، الق م بم ى یحك ل الت ائل النق وال والأدوات ووس صندوق ، والأم ى ال إل

ر               ، مباشرة ة وغی ات الحكومی ن الجھ ات م نح والھب ات والم ل التبرع صندوق أن یقب  ولل

  .)١("الحكومیة

م    ٢٧جاء نص المادة    ، ولذلك صرى رق انون الم سنة  ٦٤ من الق شأن  ٢٠١٠ ل  ب

شر  ار بالب ة الاتج ى أن، مكافح شر،   : "عل ار بالب حایا الاتج ساعدة ض ندوق لم شأ ص ین

دیم        ولى تق وزراء، ویت س ال یس مجل ع رئ ة، یتب ة العام صیة الاعتباری ھ الشخ ون ل تك

ن الجرائم         ، المساعدات المالیة للمجنى علیھم  ن أى م ة ع م أضرار ناجم ت بھ ن لحق مم

  .المنصوص علیھا فى ھذا القانون

ومصادر ، وموارده، و تحدید اختصاصاتھ الأخرى، ویصدر بتنظیم ھذا الصندوق

  .قرار من رئیس الجمھوریة، تمویلھ

                                                             

ة ، جامعة الدول العربیة، القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر       ) ١( ، الأمانة العام
 .٢٠١٢، القاھرة، لس وزراء العدل العربالأمانة الفنیة لمج، إدارة الشئون القانونیة



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

ذا   ى ھ ا ف صوص علیھ رائم المن ي الج ا ف ضي بھ ات المق صیلة الغرام ؤول ح وت

وال وا  انون، والأم صادرتھا   الق م بم ى یحك ل الت ائل النق صندوق ، لأدوات ووس ى ال إل

ة   ات الوطنی ن الجھ ات م نح والھب ات والم ل التبرع صندوق أن یقب رة، ولل مباش

  .)١("والأجنبیة

ادة   ، كما أخذت جورجیا بنظام التعویض من خلال صندوق الدولة      صت الم حیث ن

ام            ٩ شر لع ار بالب ا لمكافحة الاتج انون جورجی ى ٢٠٠٦ من ق ھ  عل ندوق   : " أن شأ ص ین

ام     انون الع ضى الق ساعدة       ، یعتبر كیانا بمقت ة والم وفیر الحمای ة لت ندوق الدول سمى ص ی

شر ار بالب ضحایا الاتج شریعى، ل انون الت ب الق م  (، بموج ى باس ا یل ھ فیم شار إلی ی

صندوق حایا    ، )ال صالح ض ل ل ادة التأھی ساعدة وإع ة والم دابیر الحمای ذ ت رض تنفی لغ

  .بموجب القانون التشریعى، الاتجار بالبشر

ى      -١ سلطة عل ا ال ى جورجی ة ف ة الاجتماعی صحة والحمای ل وال ولى وزارة العم تت

 .الصندوق

دیره      -٢ صندوق لم صبھ        ، تخضع إدارة ال ن من سریحھ م ھ وت ى تعیین ضع ف ذى یخ ال

 .لرئیس جورجیا

صندوق     ، ینشأ مجلس إشراف    -٣ ال ال ین أعم سیق ب ولى التن س   . لیت ون المجل ویتك

رافى اف، الإش ة إض ة للدول زة التابع ى الأجھ ى ممثل ات  ، ة إل ن ھیئ ین م ن ممثل م

عاملة فى المیادین ذات الصلة ، ومنظمات دولیة غیر ھادفة إلى الربح     ، اعتباریة

 .ومن اختصاصیین علماء من ذوى الصلة بالموضوع أیضا، بالموضوع

ة     -٤ صندوق التنظیمی ة ال شریعیة بنی وانین الت ب الق دد بموج سیر  ، تح د تی وقواع

                                                             

. بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤ القانون المصرى رقم )١(  



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

یة   ، ویوافق رئیس جورجیا على النظام الداخلى للصندوق      . ھعمل ى توص بناء عل

 .من مدیر الصندوق

صندوق    -٥ ن ال رض م شر      ، الغ ار بالب حایا الاتج صالح ض ضات ل رف التعوی ، ص

شریعیة  وانین الت ب الق دیم    ، بموج ایتھم وتق دابیر حم ذ ت ل تنفی ذلك تموی وك

 .المساعدة إلیھم وإعادة تأھیلھم

  :ندوق ھىمصادر إیرادات الص -٦

  . موارد من میزانیة الدولة-أ

  . موارد متلقاه من المنظمات الدولیة المعنیة-ب

  . مساھمات من ھیئات اعتباریة أو أشخاص طبیعیین-ج

ى      -د ادرة ف شریعات ص ضى ت ا بمقت صول علیھ سموح بالح رى م رادات أخ  إی

  .)١(."جورجیا

  أنواع التعويض الذى يقدمه الصندوق: ثانيا
  :الصندوق وموجوداتھ المالیة على النحو الآتىتستخدم أموال   

من أجل التعویض عن الأضرار المادیة وغیر المادیة التى تلحق بضحایا الاتجار       -١

 بالأشخاص؛

ار    -٢ ضحایا الاتج ساعدة ل ة والم وفیر الحمای ق بت سألة تتعل ل أى م ن أج م

ذائھم         م وإی اع بھ اودة الإیق ع مع ، بالأشخاص، وإعادة إدماجھم في المجتمع، ومن

 أو من أجل التعویض عن الأضرار التى تلحق بھم؛

                                                             

 . الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر٢٠٠٦ قانون جورجیا لعام )١(



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

 بشأن توفیر المساندة المادیة الأساسیة لضحایا الاتجار بالأشخاص؛ -٣

 وكذلك التدریب المھنى لھم؛، من أجل توفیر التعلیم لضحایا الاتجار بالأشخاص -٤

أوى -٥ شاء م ل إن ن أج ار  ، م ضحایا الاتج ساعدة ل دمات الم ن خ ك م ر ذل وغی

 بالأشخاص؛

ن أج -٦ دریبم وفیر الت وفیر   ، ل ت لة بت م ص ذین لھ خاص ال درات للأش ة الق وتنمی

 وإعادة إدماجھم في المجتمع؛، الحمایة والمساعدة لضحایا الاتجار بالأشخاص

شأن       -٧ من أجل أى عمل یتعلق بمشاركة الضحایا فى الإجراءات الجنائیة المتخذة ب

ثلا   ، الجناة ك م ة، إذا م        ، وذل الیف الإقام سفر وتك الیف ال شخص    تك ى ال ان عل ا ك

ة       ، الضحیة أن یمكث فى مكان آخر    الیف الطارئ اد، والتك ھ المعت ان إقامت ر مك غی

 ).١(وغیر ذلك، فى ھذا الصدد

 .العقلیة أو اعتلال الصحة البدنیة أو، التعویض عن الإصابات الجسدیة البالغة -٨

وفین   -٩ ر الأشخاص المت دنیا أو  ، تعویض أس اجزین ب بحوا ع ذین أص ا أو ال ، عقلی

ة نت ذاء، وبخاص ة للإی ؤلاء  ، یج ى ھ التھم عل ى إع دون ف انوا یعتم ن ك م

  .)٢(الأشخاص

  .إعادة تأھیل ضحایا الجرائم ومعالجتھم وحمایتھم -١٠

                                                             

خاص      )١( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 . وما بعدھا٦٨ص ، ٢٩المادة ، ٢٠١٠فیینا 

 من إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال    ١٣ و   ١٢الفقرتان  ) ٢(
 .السلطة



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

  تنظيم الصندوق: ثالثا
ف   ، ینبغى إرساء أسس إدارة الصندوق وفقا للبنى التنظیمیة القائمة         ى تختل والت

ویجوز أن . یمیة أو تشریعات جانبیةفى لوائح تنظ، فى كل دولة، وذلك على سبیل المثال

صندوق          ل ال شأن إدارة عم صیلیة ب ام تف ى أحك ة عل وائح التنظیمی شتمل الل ثلا . ت د ، فم ق

اء  ، یتولى إدارة شئون الصندوق مجلس أمناء یعین من قبل الوزیر     ویتولى مجلس الأمن

ك             ى ذل ا ف ة، بم وائح تنظیمی ى ل ھ ف ى  إجراءات النظ  ، تنظیم الإجراءات الخاصة بعمل ر ف

ا    ة علیھ خاص والموافق ار بالأش حایا الاتج ن ض ة م ساعدة المقدم اس الم ات التم ، طلب

  .)١(ویجب إقرار تلك الإجراءات الخاصة بموجب مرسوم حكومى

ة      سانیة والقانونی ساعدات الإن دیم الم ندوقا لتق دة ص م المتح شأت الأم ا أن كم

شر  ار بالب ضحایا الاتج ة ل ا  . والمالی صندوق وفق ذا ال دار ھ د  وی الى والقواع ام الم للنظ

دة    م المتح ة للأم اء  ، المالی س أمن ة مجل سة أشخاص   ، وبمعرف ن خم ون م ن ذوى ، یتك م

  .)٢(الخبرة فى مجال الاتجار بالأشخاص

ار        ٣٦وقد نصت المادة     ادى لمواجھة جرائم الاتج ى الاسترش انون العرب  من الق

وق لمساعدة ضحایا ینشأ صند: "الصادر عن جامعة الدول العربیة على أن، بالأشخاص

ة     ، جرائم الاتجار بالبشر   ة العام ع  ، تكون لھ الشخصیة الاعتباری دیم   ، .....یتب ولى تق ویت

                                                             

خاص      )١( ة       ،  قانون نموذجى لمكافحة الاتجار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 . وما بعدھا٦٨ص ، ٢٩المادة ، ٢٠١٠فیینا 

(2) Mohamed Mattar, Expert Consultation, Effective Remedies for Victims 
of Trafficking in Persons, Convened by the U.N. Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, previous 
reference, P. 23. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

ضحایا    ة لل ساعدات المالی رائم        ، الم ن الج ن أى م ة ع رار ناجم م أض ت بھ ن لحق مم

  .المنصوص علیھا فى ھذا القانون

صادر  ، وموارده، وتحدید اختصاصاتھ الأخرى ، ویصدر بتنظیم ھذا الصندوق    وم

  .)١(....... ."قرار من ، تمویلھ

م    ٢٧جاء نص المادة    ، ولذلك صرى رق انون الم سنة  ٦٤ من الق شأن  ٢٠١٠ ل  ب

شر  ار بالب ة الاتج ى أن، مكافح شر،   : "عل ار بالب حایا الاتج ساعدة ض ندوق لم شأ ص ین

دیم        ولى تق وزراء، ویت س ال یس مجل ع رئ ة، یتب ة العام صیة الاعتباری ھ الشخ ون ل تك

ن الجرائم            ، ات المالیة للمجني علیھم   المساعد ن أى م ة ع م أضرار ناجم ت بھ ممن لحق

  .المنصوص علیھا فى ھذا القانون

ومصادر ، وموارده، و تحدید اختصاصاتھ الأخرى، ویصدر بتنظیم ھذا الصندوق

  .)٢(...."قرار من رئیس الجمھوریة، تمویلھ

ة    ندوق الدول لال ص ن خ ویض م ام التع ا بنظ ذت جورجی ا أخ ل ،كم ذى یتمث  وال

  :  تنظیمھ فى الآتى

ى      -١ سلطة عل ا ال ى جورجی ة ف ة الاجتماعی صحة والحمای ل وال ولى وزارة العم تت

  .الصندوق

دیره      -٢ صندوق لم صبھ        ، تخضع إدارة ال ن من سریحھ م ھ وت ى تعیین ضع ف ذى یخ ال

  .لرئیس جورجیا

                                                             

ة ، جامعة الدول العربیة، لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر   القانون العربى الاسترشادى     )١( ، الأمانة العام
 .٢٠١٢، القاھرة، الأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب، إدارة الشئون القانونیة

 . بشأن مكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون المصرى رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩١

صندوق     ، ینشأ مجلس إشراف    -٣ ال ال ین أعم سیق ب ولى التن س   . لیت ون المجل ویتك

را ة ، فىالإش ة للدول زة التابع ى الأجھ ى ممثل افة إل ات  ، إض ن ھیئ ین م ن ممثل م

عاملة فى المیادین ذات الصلة ، ومنظمات دولیة غیر ھادفة إلى الربح     ، اعتباریة

  .ومن اختصاصیین علماء من ذوى الصلة بالموضوع أیضا، بالموضوع

ة     -٤ صندوق التنظیمی ة ال شریعیة بنی وانین الت ب الق دد بموج د ت، تح سیر وقواع ی

یة   ، ویوافق رئیس جورجیا على النظام الداخلى للصندوق      . عملھ ى توص بناء عل

  .)١(من مدیر الصندوق

دیم     شر وتق ار بالب حایا الاتج ویض ض ة لتع ندوق الدول یم ص ف تنظ ذا یختل وھك

ة        ، المساعدات لھم من دولة إلى أخرى     با للإشراف والرقاب راه مناس ذى ت ى النحو ال عل

  .ى وصول التعویض إلى الضحایاوضمان فاعلیتھ ف، علیھ

  مصادر تمويل الصندوق: رابعا
شر   ار بالب حایا الاتج ویض ض ة لتع ندوق الدول ل ص صادر تموی دد م ى ، تتع والت

  :تتمثل فى

  الأموال المخصصة للصندوق وفقا للقانون المالى المعنى؛ -١

صادرة   -٢ وال الم ضائع   ، الأم ع الب ن بی ة م د المتأتی ة  ، والعوائ أو الموجودات المالی

  بمقتضى أحام القانون الوطنى؛، المصادرة

  المدفوعات الطوعیة أو المنح أو الھبات المقدمة إلى الصندوق؛ -٣

  الإیرادات أو الفوائد أو الأرباح المستمدة من استثمارات الصندوق؛ -٤

                                                             

 .٢٠٠٦البشر لعام  من قانون جورجیا لمكافحة الاتجار ب٩المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

  ؛)١(أى مصدر آخر یسمیھ المسئولون الإداریون عن الصندوق -٥

ة و   -٦ ة المحلی ات الحكومی ن المنظم ساعدات م دیم م ةتق ر ، الدولی ات غی والمنظم

  ؛)٢(الحكومیة

  .)٣(حصیلة الغرامات والأموال والأدوات ووسائل النقل التى یحكم بمصادرتھا -٧

الغرامات وعائدات الجریمة ومصادرة الممتلكات وتمیزھا كمصدر      ونظرا لأھمیة   

شر        ار بالب ى     ، لتمویل صندوق الدولة لتعویض ضحایا الاتج صیل عل ا بالتف سنعرض لھ ف

  :لآتىالنحو ا

  :الغرامات وعائدات الجريمة ومصادرة الممتلكات
ذلك صادرة     ، ك ات الم ة والممتلك دات الجریم ات وعائ تخدام الغرام ن اس   یمك

ضحایا   ویض ال ى تع ستغلین ف رین أو الم ن المتج حابھا  ، م ى أص ا إل أو لإعادتھ

  .)٤(الشرعیین

                                                             

ار   ،  من القانون النموذجى لمكافحة الاتجار بالأشخاص    ٢٩المادة  ) ١( حایا الاتج والمتعلقة بتعویض ض
 .بالأشخاص

(2) Mohamed Mattar, Expert Consultation, Effective Remedies for Victims 
of Trafficking in Persons, Convened by the U.N. Special Rapporteur on 
trafficking in persons, especially women and children, previous 
reference, P. 23. 

ة ، جامعة الدول العربیة،  القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر       )٣( ، الأمانة العام
ة   شئون القانونی رب   ، إدارة ال دل الع ة لمجلس وزراء الع ة الفنی اھرة ، الأمان انون . ٢٠١٢، الق والق

 .٢٧ المادة ٢٠١٠ لسنة ٦٤المصرى رقم 
ود صیام     )٤( ویض         ،  سرى محم ى التع ى الحصول عل ق الضحایا ف ة ح ة    ، كفال ث للجمعی ؤتمر الثال الم

، دار النھضة العربیة، المصریة للقانون الجنائى بعنوان حقوق المجنى علیھ فى الإجراءات الجنائیة
سعید. ٤٧٠ص ، ١٩٩٠ ف ال ل یوس سى ا، أكم تغلال الجن ن الاس ال م ة للأطف ة الجنائی دار ، لحمای

 .٦٩٢ص ، ٢٠١٤، الجامعة الجدیدة



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

ة  فمن المعروف أنھ غالبا ما یكون ھناك عائقا یحول دون حصول ضحایا     الجریم
انى        ، على التعویض  دى الج دفع التعویض ل ث  ، یتمثل فى عدم توفر الأموال اللازمة ل حی

بیل     ، إخفائھا أو، قد یلجأ ھذا الأخیر إلى نقل ممتلكاتھ خارج البلاد    ى س ا عل ب دفعھ لتجن
ات     ، ولتجنب ذلك . التعویض ذه الممتلك د ھ أمر بتجمی صادرتھا ، یمكن للمحكمة أن ت ، و م

  .)١(یة فى الحصول على التعویضلحمایة حق الضح

ذكر دیر بال صادرة    ، وج ین م ریح ب انونى ص اط ق اك ارتب ون ھن ب أن یك ھ یج أن
ویض    ، والحكم بدفع التعویضات ، الممتلكات ى التع صول عل ى الح أو ، وإلا سیتم التأخر ف

  .)٢(یحول دون الحصول علیھ

ك   ى ذل رة   ، وعل نص الفق ادة   ٢ت ن الم دة    ١٤ م م المتح ة الأم ن اتفاقی  لمكافحة   م
سنة           ة ل ر الوطنی ة عب ھ   ٢٠٠٠الجریمة المنظم ى أن دول الأطراف     : " عل ذ ال دما تتخ عن

ادة   ، بناء على طلب دولة طرف أخرى     ، إجراء ما  ا للم ة   ١٣وفق ذه الاتفاقی ن ھ تنظر  ،  م
ة       بیل الأولوی داخلى      ، تلك الدول على س ا ال ھ قانونھ سمح ب ذى ی در ال ب   ، بالق ا طل وإذا م

ة الطرف     ات الجرائم المصادرة أوفى رد عائد، منھا ذلك  ى الدول الممتلكات المصادرة إل
دات الجرائم أو   ، لكى یتسنى لھا تقدیم تعویضات إلى ضحایا الجریمة ، الطالبة أو رد عائ

  .)٣("الممتلكات ھذه إلى أصحابھا الشرعیین

                                                             

(1) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 
Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centres and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 10. 

(2) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, previous reference, P. 9. 

(3) UN Convention against Transnational Organized Crime (2000). 



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

وق               ق بحق ى تتعل ة الت ادئ التوجیھی ا والمب ى بھ ادئ الموص كما أكدت أیضا المب
ى  ، الصادرة عن مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتجار بالأشخاص الإنسان   ف

م  وجیھى رق دأ الت شریعى ٤المب م ت ع حك رورة وض ى ض تخدام الأدوات ،  عل سمح باس ی
ار   رائم الاتج ن ج صادرة م دات الم ا ، والعائ صلة بھ رائم ذات ال ویض ، والج ى تع ف

  .)١(الضحایا

دفع ال ى أن ت وانین عل ض الق نص بع ا ت حایا كم ى ض رار إل ن الأض ضات ع تعوی
ا   ٤٧وذلك كما فى المادة   ، الاتجار من الممتلكات المصادرة للمتجرین     انون كمبودی  من ق

سنة      سى ل ضحایا     ٢٠٠٨لقمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجن ضلیة لل ى الأف ى تعط  والت
ة  طة الدول صادرة بواس ات الم ى الممتلك ى  ، عل رار الت ر الأض ضھم و جب ل تعوی ن أج م

  .)٢(لحقتھم

ذلك ادة ، ك م   ١١الم ة رق ة الدومینیكی انون الجمھوری ن ق شأن )  ١٣٧-٠٣( م ب
خاص  ار بالأش انون والاتج الف للق اجرین المخ ب المھ ى أن، تھری نص عل ى ت : والت

حایا     " ویض ض ل تع ار لأج رائم الاتج ى ج ات عل ن الغرام ة م دات المتأتی ستخدم العائ ت
شاریع     ، ضرار المعنویةوكذلك الأ ، الاتجار عن الأضرار المادیة    رامج وم شاء ب ولأجل إن

  .)٣("التى ینص القانون على توفیرھا لصالح ضحایا الاتجار، الحمایة والمساعدة

                                                             

(1) OHCHR, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights 
and Human Trafficking, 2002. 

(2) Chapter 7, Article 47, Cambodia, Law on Suppression of Human 
Trafficking and Sexual Exploitation, 2008. Mohamed Mattar, Expert 
Consultation, Effective Remedies for Victims of Trafficking in Persons, 
Convened by the U.N. Special Rapporteur on trafficking in persons, 
especially women and children, previous reference, P. 20. 

دولى   )٣( انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ار ،  مكت ة الاتج مكافح
 .٥٩ص ، بدون تاریخ نشر، منشورات الأمم المتحدة، كتیب إرشادى للبرلمانیین، بالأشخاص



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

ذلك ى   ، ك ساھمة ف شاء أو الم ى إن صادرة ف ات الم ستخدم الممتلك ن أن ت یمك
رائم     ضحایا الج ضات ل دفع التعوی صص ل ندوق یخ ى   ، ص ار ف رائم الاتج ا ج ا فیھ بم

  .)١(البشر

ك ى ذل ادة ، وعل صت الم ار  ٢٩ن ة الاتج وذجى لمكافح انون النم ن الق  م
ة          ، بالأشخاص درات والجریم ى أن ، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخ :" عل

ذا الغرض    -٣ دد لھ لغرض  ،  یستخدم ھذا البند حیث یجب العمل على إنشاء صندوق مح
ذه الم         ا لھ خاص وفق ار بالأش ضحایا الاتج ضات ل ع تعوی سلطة   ، ادةدف ى ال ب عل یج

. وكذلك تعیین المسئولین الإداریین للصندوق، المختصة إنشاء صندوق لصالح الضحایا    
ن              صندوق م ى ال دفع إل ى ت الغ الت ى المب ون تلق سئولون الإداری وال  ) ب: (ویقبل الم الأم

ضى           صادرة بمقت ة الم المصادرة والعوائد المتأتیة من بیع البضائع أو الموجودات المالی
  .)٢("م القانون الوطنىأحكا

ادة      ار            ٣٦كما نصت الم ادى لمكافحة جرائم الاتج ى الاسترش انون العرب ن الق  م
ى أن    شر       : "بالبشر عل ار بالب ساعدة ضحایا الاتج ندوق لم شأ ص صیلة   .... ین ؤول ح وت

والأموال والأدوات ، الغرامات المقضى بھا فى الجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون
  .)٣(..."التى یحكم بمصادرتھا إلى الصندوق مباشرةووسائل النقل 

                                                             

(1) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, previous reference, P. 9. 

خاص   قانون نموذجى لمكافحة الات    )٢( ة       ، جار بالأش درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت
 . ٧١ص ، ٢٩المادة ، ٢٠١٠فیینا 

ة ، جامعة الدول العربیة،  القانون العربى الاسترشادى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر       )٣( ، الأمانة العام
 .٢٠١٢، رةالقاھ، الأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب، إدارة الشئون القانونیة



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

ادة    ضا الم ذلك أی ضت ب ا ق م   ٢٧كم صرى رق انون الم ن الق سنة ٦٤ م  ٢٠١٠ ل
  .بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

دوام   ، نذكر قضیة ماریا التى كانت تذھب كل یوم ، وتطبیقا لما سبق   اء ال بعد انتھ
ة ى المدرس شارع، ف ى ال ز ف ع الخب سب ب، لبی ى تك ودلك ض النق ل ، ع ى دخ ضیفھا إل وت

دیث         ، الأسرة المحدود  اذب الح ا تتج شر عام سة ع ن العمر خم غ م وكانت ماریا التى تبل
تسكن معھا فى ذات القریة ، مع امرأة تسمى صوفیا تبلغ من العمر خمسة وثلاثون عاما   

ة   ة اللاتینی ام  . الأمریكی ى ع ع    ٢٠٠٤وف ل مرتف رض عم ا بع اة ماری ت صوفیا الفت  فاتح
اح صوفیا     ، جر فى العاصمة  الأ ى إلح زولا عل ولترسل  ، فوافقت ماریا على ھذا العرض ن

ر         ن الفق سفر  ، بعض المال إلى والدیھا لتساعدھما على الخروج م ا بال . ودون أن تبلغھم
، فغابت عن وعیھا، وفى یوم السفر قامت صوفیا بتقدیم شرابا إلى ماریا أصابھا بالدوار

ى       وعندما استفاقت كانت كلتاھما    ب المظھر ف م غری ى مطع لتھما إل  فى سیارة أجرة وص
زل   . العاصمة ى من ام   ، وبعد ذلك أقلھا سائق السیارة الأجرة ھى وثلاث فتیات إل اك ق وھن

م        . السائق باغتصابھا  ى المطع ا إل دیت لإعادتھ ة      ، ثم اقت ل كنادل ى العم رت عل ث أجب ، حی
تھ الفت      ن أجر  وحینذاك ادعت صوفیا أنھا أم ماریا وقبضت ما تقاض ى    ، اة م ا إل م نقلتھ ث

ة   ى المدین ر ف م آخ ائن    ، مطع ة الزب ى خدم ل ف ى العم ة عل ا ثانی رت ماری اك أجب م ، وھن ث
ة                   ى غرف ائن ف ع الزب نس م شمل ممارسة الج ة لی ى الخدم ترقاقھا ف د اس ا امت سرعان م

دیھا      ، ثم استمر الأمر ھكذا حتى عملت فى مرقص       ، خلفیة أخبر وال اك ف ا ھن ا عمھ ورآھ
سان         الذین سرع  وق الإن ك أسر      ، ان ما قاما باللجوء إلى رابطة حق ن ف وا م ذین تمكن وال

ة            ، ماریا ة المقاطع ى محكم اة ف شان الجن ة ب ضیة جنائی سمبر   ، ورفعوا ق ى دی  ٢٠٠٥وف
ت   ،  أعوام١٠حكم على صوفیا بالسجن لمدة       ة بلغ صلت   ٢٥٠وبغرام ا ح  دولارا أمریكی

   .)١(علیھا ماریا تعویضا عما فعلتھ بھا صوفیا

                                                             
ى )١( ضیة ف ذه الق رت ھ انى   :  ذك اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم مكت

خاص   ، الدولى انیین   ، مكافحة الاتجار بالأش ادى للبرلم ب إرش دة   ، كتی م المتح شورات الأم دون  ، من ب
 .١١ص ، تاریخ نشر
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  المبحث الثاني
  تقييم نظام التعويض من خلال صندوق الضمان

    

ة   ، نرى مع البعض   ندوق الدول أنھ وإن كان الحصول على التعویض من خلال ص

ة       زات المھم بعض الممی وب     ، یتمیز ب شوبھ بعض العی ھ ی ى النحو     ، إلا أن ك عل ین ذل ونب

  :الآتى

  مميزات اللجوء إلى صندوق الضمان: أولا
فلا ، من خلال صندوق الدولة بأنھ یمثل ضمانا لتعویض الضحیةیتمیز التعویض 

ویض        ى  . )١(یستلزم الأمر تحدید أو التعرف على مرتكب الجریمة للحصول على التع وعل

ى               ، ذلك ا ف ر نجاح ة الأكث ى الطریق ة ھ ندوق الدول ن ص یعتبر الحصول على التعویض م

  .)٢(الحصول على التعویض للضحیة

ة، إذن ندوق الدول وم ص ار یق حیة الاتج ویض ض ى تع دلى ف ى أو ب دور تكمیل ،  ب

الى . بجانب أو بدلا من التعویض الذى یلتزم بدفعھ الجانى  صول    ، وبالت ذر الح دما یتع فعن

باب ، على تعویض من الجانى    ھ   ، لأى سبب من الأس ده أو معرفت صعوبة تحدی دم  ، ك أو ع

                                                             

(1) United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight 
Human Trafficking, Anti-human trafficking manual for criminal 
justice practitioners, Module 13, Compensation for victims of 
trafficking in persons, previous reference, P. 4. 

(2) Elaine Pearson, previous reference, P. 81.  



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

ویض     ة     ، قدرتھ على دفع التع ندوق الدول ى ص یمكن اللجوء إل وی ، ف ن   لتع ضحیة ع ض ال

  .)١(الأضرار التى أصابتھا من جراء الاتجار بھا أو استغلالھا

  عيوب اللجوء إلى صندوق الضمان: ثانيا
ون      ا یك ا م ھ غالب ة أن ندوق الدول لال ص ن خ ة التعویض م ى آلی ب عل ن یعی ولك

ود أو  . التعویض أقل بكثیر من الأضرار التى لحقت بالضحیة   كما أن ھناك الكثیر من القی

شر ة    ال ندوق الدول لال ص ن خ ویض م ى التع صول عل ة للح وق  ، وط المتطلب ى تع والت

نوع الجریمة التى ، وضع الإقامة،  مثل الجنسیة ،)٢(الضحیة فى الحصول على التعویض    

ضحیة     ا ال الى ، )٣(یعانى منھ صندوق           ، وبالت لال ال ن خ ب التعویض م م رفض طل إذا ت ، ف

  .)٤( الضحیةفسیؤدى ذلك إلى تفاقم الضرر النفسى الذى أصاب

وب        ة اللجوء       ، ونرى أنھ على الرغم من ھذه العی دى أھمی ن م ل م ا لا تقل إلا أنھ

خاصة فى حالة فشل الضحیة فى الحصول على  ، إلى التعویض من خلال صندوق الدولة     

انى    ا            ، التعویض من الج ى نحو م لا عل دث عم ا یح ا م ذى غالب ابقا   وال ا س ون  ، رأین ویك

الذى یضمن لھ ،  بالبشر فى ھذه الحالة ھو صندوق الدولةالملجأ الوحید لضحیة الاتجار

ویض    ى التع صول عل ھ أو      ، الح بض علی انى أو الق ى الج ن ضرورة التعرف عل دا ع بعی

  .الحكم بإدانتھ

                                                             

 .٥٢ص ، المرجع السابق، سماحةنصر الدین بو) ١(
(2) Lisanne de Weerd, previous reference, P. 25, 26. 
(3) Joy Ezeilo, previous reference, P. 6.   
(4) Comp. act, European Action for compensation for trafficked persons, 

Guidance on representing trafficked persons in compensation claims, A 
practical tool for lawyers, counselling centres and service providers, 
toolkit on compensation for trafficked persons, No Date, P. 8. 
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  الخاتمة
  

ة                 ة محلی ى جریم شر ھ ار بالب ة الاتج ى أن جریم ث إل ذا البح توصلنا من خلال ھ

ن      ، نسانتشكل انتھاكا صارخا لحقوق الإ    ، ودولیة خطیرة  د م ا العدی ى وقوعھ ب عل یترت

سیة  ة والنف ة والبدنی رار المادی ضحیة ، الأض ا ال وض عنھ ب أن تع ى یج ا ، الت ك لم وذل

رة       ، للتعویض من أھمیة كبیرة    ة خطی اك جریم أن ھن ا ب حیث یمثل منح التعویض اعتراف

رد ق الف ى ح ت ف د ارتكب اء ، ق ادة بن رار وإع ر الأض ة وجب ادة العدال ى إع ساھم ف ا ی  كم

ع   ى المجتم ا ف ضحیة ودمجھ ل ال ن    ، وتأھی ره م انى ولغی ا للج ا وردع شكل عقاب ا ی كم

  .ارتكاب نفس الجریمة مرة أخرى

ى                سئول الأول والأساس انى ھو الم ان الج ھ وإن ك ى أن ث إل كما توصلنا من البح

سئولیة    ، باعتباره مرتكب العمل غیر المشروع    ، عن تعویض الضحیة   ان الم ولتوافر أرك

شر           ، حقھالمدنیة فى    ار بالب ن صور الاتج صورة م ھ ل ى ارتكاب ل ف سواء  ، من خطأ یتمث

شریة أو   ضاء الب ھ بالأع ضحیة أو تجارت سى لل تغلال جن ا  اس سرى أو غیرھ ل الق ، العم

ة   ة ومعنوی رار مادی ا أض ب علیھ ویض   ، ترت ن تع ة ع سئولیتھ المدنی ھ م شأ مع ا تن مم

  .الضحیة

إما ، یة على التعویض من الجانىإلا أننا وجدنا صعوبة فى إمكانیة حصول الضح 

ى   ، لعدم تحدید ھویتھ أو لعدم القبض علیھ أو الحكم بإدانتھ   ة عل وإما لعدم مقدرتھ المالی

ویض ع التع لال    . دف ن خ ھ م صول علی ول دون الح ى تح ات الت ى العقب افة إل ذا بالإض ھ

ة أو  ، الطرق التقلیدیة  اكم ال   كرفع دعوى أمام المحكمة المدنی ة أو مح ل الجنائی ث  ، عم حی

ى  ، وطولھا وتكلفتھا، نجد تعقید وبیروقراطیة إجراءات المطالبة القضائیة بالتعویض  وف

، كذلك. لا یوجد ضمان لحصولھم على التعویض بعد مباشرة كل ھذه الإجراءات ، النھایة



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

اس                ى التم امین ف ضائیة والمح سلطة الق ب ال ن جان رة م ة والخب نقص القدرات والمعرف

ة      ، متاجر بھم التعویض للأشخاص ال   ساعدة القانونی م   ، خاصة ، مع عدم وجود الم ن ل لم

  .تكن لدیھ درایة كافیة بالإجراءات القانونیة الواجبة الاتباع للحصول على التعویض

شر         ار بالب ، مما جعلنا نبحث عن مدى مسئولیة الدولة عن تعویض ضحایا الاتج

ى   ،  أساس قانونىوالتى ترجع إلى، ووجدنا أنھا تنعقد مسئولیتھا عن التعویض    ل ف یتمث

واطنین  ة  الم ا بحمای ب  ، واجبھ ذا الواج ام بھ ن القی ا ع ال عجزھ ى ح ذى ف زم ، وال تلت

ة      ن الجریم ابتھم م ذه      . بتعویض الضحایا عن الأضرار التى أص ا ھ ة توفیرھ ى حال ا ف أم

ة ھ   ، الحمای ة ومعاقبت ب الجریم ى مرتك القبض عل ة    ، ب ھ المالی دم مقدرت ت ع ن ثب ولك

اس                 ، ةلتعویض الضحی  ى أس ن التعویض عل ة ع سئولیة الدول د م ة تنعق ذه الحال ى ھ فف

  .التضامن أو التكافل الاجتماعى

سئولیة ذه الم ب ھ ة ، وبموج وانین الوطنی ة والق ات الدولی ا الاتفاقی ى أقرتھ ، الت

شر           ار بالب ة ضمان    ، أنشأت العدید من الدول صنادیق لتعویض ضحایا الاتج ون بمثاب تك

ھ    بعیدا عن معرفة الجانى أو،  التعویضللضحیة فى الحصول على   ھ أو إدانت القبض علی

  .أو مدى مقدرتھ المالیة عن تعویض الضحیة

شریعات          ة والت ات الدولی ى الاتفاقی ى وردت ف ة الت صوص القانونی وباستقراء الن

شر ٢٠١٠ لسنة  ٦٤خاصة القانون المصرى رقم   ، الوطنیة ،  بشأن مكافحة الاتجار بالب

ار بالأشخاص       بروتوكول  نجد أن    ة الاتج ال   ، منع وقمع ومعاقب ساء والأطف ، وبخاصة الن

ة        ر الوطنی ة عب ة المنظم ة الجریم دة لمكافح م المتح ة الأم ل لاتفاقی انون ،المكم  والق

ویض      ة بتع سائل المتعلق صیل الم ا بالتف د نظم شر ق ار بالب ة الاتج وذجى لمكافح النم

ر  ، لتى یجب التعویض عنھاوأنواع الأضرار ا، كذكرھم لأنواع التعویض ، الضحایا وتقری



 

 

 

 

 

 ٧٠١

ویض     ضحایا     ، مسئولیة الدولة عن التع ة لتعویض ال ندوق الدول یم ص رھم   ، وتنظ ع ذك م

  .لمصادر تمویلھ وغیرھا من الأمور المھمة

انون               ى الق ام ف س الاھتم ل نف م تن التعویض ل ة ب ور المتعلق د أن الأم ین نج فى ح

ار با ٢٠١٠ لسنة ٦٤المصرى رقم   شر  بشأن مكافحة الاتج صیل     ، لب ذكر بالتف م ی ث ل حی

ویض     ، وأنواع الأضرار التى یجب التعویض عنھا     ، لأنواع التعویض  رر فرض تع ولم یق

رة       ة الخطی ذه الجریم ب ھ ى ردع مرتك ذا     . عقابى أو ردعى یھدف إل ن ھ رغم م ى ال وعل

ضحیة     ، القصور ى   ، إلا أنھ یحسب لھ إقراره لمسئولیة الدولة عن تعویض ال نص عل وال

  .وتنظیمھ لھ وذكر مصادر تمویلھ المتعددة، ق للتعویضإنشاء صندو



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

  :التوصيات
ائج     ، بعد انتھائنا من البحث      ن نت بق م یة    ، وتوصلنا إلى ما س رى ضرورة التوص ن

  :بالآتى

سئولى الھجرة     ، یجب أن تضمن الدول تدریب سلطاتھا المختصة      : أولا شرطة وم ل ال مث

ة الأشخاص       د ومعرف م  تدریبا كافیا على كیفیة تحدی ى نحو سریع   ،  المتجر بھ ، عل

  .وبشكل دقیق

ا ة       : ثانی ویض بطریق ى التع صول عل ن الح م م ر بھ خاص المتج ین الأش ل تمك ن أج م

ة وفیر       ، مجدی ة وت ضروریة والإقام ائل ال ع الوس دول جمی م ال وفر لھ ب أن ت یج

المعلومات والمساعدات القانونیة وغیرھا من المساعدات التى تمكنھم من التعافى   

  .التغلب على عقبات الحصول على التعویضو، التام

ا  ى     : ثالث امین عل ة والمح ة العام ضاء والنیاب ال الق دریب رج دول ت ف ال رورة أن تكث ض

م        ة    ، القوانین والقضایا المتعلقة بحقوق الأشخاص المتجر بھ والإجراءات القانونی

  .ذات الصلة

انون            : رابعا اذ الق ة بإنف سلطات المكلف ة    یجب على الدول أن تدرب ال د ومعرف ى تحدی  عل

  .وتعقب وتجمید ومصادرة الأموال المتعلقة بجریمة الاتجار بالبشر

سا ویض  : خام ى تع صادرة ف وال الم ستخدم الأم ى أن ت شریع عل ى الت راحة ف نص ص ال

  .الأشخاص المتجر بھم

ة أن         : سادسا ندوق الدول ن ص ار م سمح بتعویض ضحایا الاتج ینبغى على الدول التى ت

صول          تلغى أو تخفف من    ى تعوق ح ة والت شترطة والمتطلب ود الم  المعاییر والقی

  .الضحایا على التعویض



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

ابعا ضحایا     : س شروطة لل ر م ة غی ة مؤقت دول إقام وفر ال ب أن ت ام   ، یج تم القی ى ی حت

  .بالإجراءات القانونیة اللازمة للحصول على حقھم فى التعویض

ذین ی         : ثامنا ضحایا ال ساعدة ال ى م ة عل ات الأھلی ث الجمعی دة     ح اع معق ن أوض انون م ع

  .نتیجة الاتجار بھم

عا ال    : تاس حاب الأعم ة لأص ساعدة مادی دیم م ة تق ة إمكانی ل  ، دراس رص عم وفیر ف لت

  .بھدف إعادة دمجھم مجددا فى المجتمع، للضحایا

بالإضافة إلى استحداث ، إنشاء شرطة متخصصة بملاحقة جرائم الاتجار بالبشر: عاشرا

أجھز      سان ب ضحایا    وحدات لحقوق الإن وق ال ة حق شرطة لحمای ساعدتھم  ، ة ال وم

  .وتبصیرھم بتلك الحقوق

ى        ، أن تتعاون الدول فیما بینھا    : حادى عشر  ة إل ن دول اربین م اة الھ تیسیرا لتعقب الجن

رى بطھم    ، أخ ان ض والھم بمك ن أم شف ع ویض    ، والك تیفاء التع تم اس ى ی حت

  .المستحق منھم

شر  یجب على الأشخاص المكلفین بتنفی: ثانى عشر  ذ القانون أن یعلم ضحیة الاتجار بالب

ام   تعانة بمح ى الاس ھ ف ن     ، بحق ھ م ى تمكن راءات الت ائل والإج ھ بالوس وتوعیت

  .الحصول على التعویض

شر  ث ع ة       : ثال ة والقانونی ساعدة الاجتماعی لازم للم ل ال دول للتموی وفیر ال رورة ت ض

  .لضحایا الاتجار بالبشر



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

  قائمة المراجع
  

  :للغة العربيةالمراجع با: ًأولا
تطبیق على ضحایا جرائم ، الدولة وحقوق ضحایا الجریمة، أحمد عبد اللطیف الفقى -

وث     دم المل ل ال سبب نق دز ب رائم الإی اب وج ع ، الإرھ شر والتوزی ر للن ، دار الفج

٢٠٠٣. 

ة      ، أشرف الدعدع  - ارات العربی مرتكزات الوقایة من جرائم الاتجار بالبشر بدولة الإم

امج             فى إطار   ، المتحدة ع برن اون م شر بالتع ار بالب ة لمكافحة الاتج ادرة العالمی المب

درات  ة والمخ ى بالجریم دة المعن م المتح شرطة، الأم ابع ال ى، مط ة الأول ، الطبع

٢٠١٢. 

ویض        ، أكرم فاضل  - د التع سـدیة وتحدی ابات الج أسـاس المسـئولیة المدنیة عن الإص

سـببھا  ئ ب ھ   ، الناش ین الفق ة ب ة مقارن ـة تاریخی ى  دراس ھ اللاتین ـلامى والفق الإس

 .بدون تاریخ نشر، مجلة التشریع والقضاء، والقانون العراقى

سى     ، أكمل یوسف السعید   - ة  ، الحمایة الجنائیة للأطفال من الاستغلال الجن دار الجامع

 .٢٠١٤، الجدیدة

رج   - ر ف ر         ، أمی اجرین غی ب المھ شر وتھری ار بالب ا بالاتج ة وعلاقتھ ة المنظم الجریم

ا       الشرعیین وا  ة لمكافحتھ ة والمحلی ة    ، لجھود الدولی اء القانونی ة الوف ة  ، مكتب الطبع

 .٢٠١٥، الأولى

ر   - د بك رة محم ال   ، أمی ة الأطف شر وبخاص ار بالب ة    ، الاتج ر العلمی ة النظ ن وجھ م

 .٢٠١١، دار النھضة العربیة، النفسیة والاجتماعیة والقانونیة



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

ید - د س د   ، حام ابرة للح ة ع ة منظم شر كجریم ى الب ار ف باب  الاتج ین الأس ود ب

تراتیجیة  رؤى الإس داعیات وال ة، والت دارات القانونی ومى للإص ز الق ة ، المرك الطبع

 .٢٠١٣، الأولى

اش - د الكب رى أحم یھم ، خی ى عل ویض المجن ن تع ة ع سئولیة الدول دأ م ھ ، مب أساس

وان             ،  وعناصره وضماناتھ  ائى بعن انون الجن صریة للق ة الم ث للجمعی المؤتمر الثال

 .١٩٩٠، دار النھضة العربیة، لیھ فى الإجراءات الجنائیةحقوق المجنى ع

بدون تاریخ ، ٨العدد ، مجلة الكوفة، التعویض فى المسئولیة التقصیریة، رائد كاظم -

 .نشر

ة   ، مشكلة تعویض المجنى علیھ فى الجریمة ، رمسیس بھنام  - ث للجمعی المؤتمر الثال

ى   ة  المصریة للقانون الجنائى بعنوان حقوق المجنى علیھ ف دار ،  الإجراءات الجنائی

 .١٩٩٠، النھضة العربیة

د االله - ضان عب ة     ، رم ة وكیفی ل الدول ن قب راد م رائم الأف ن ج ضرور ع ویض الم تع

 .٢٠٠٦، دار الجامعة الجدیدة للنشر، تمویل مصادر التعویض

جرائم الاتجار بالبشر واستراتیجیات مكافحتھا على الصعیدین الدولى ، سالم إبراھیم -

 .٢٠١٢، الطبعة الأولى،  دار المتحدة للطباعة،والإقلیمى

یام  - ود ص رى محم ویض  ، س ى التع صول عل ى الح ضحایا ف ق ال ة ح ؤتمر ، كفال الم

ى       ھ ف ى علی وق المجن وان حق ائى بعن انون الجن صریة للق ة الم ث للجمعی الثال

 .١٩٩٠، دار النھضة العربیة، الإجراءات الجنائیة

م   - د قاس عید أحم ار بال ، س انون الاتج رح ق انىش شر العم ین  ، ب ة ب ة مقارن دراس

 .٢٠١١، دار الجامعة الجدیدة، التشریعات العربیة والأجنبیة



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

ة       ، سید عبد الوھاب   - ن الجریم ضرور م ة بتعویض الم زام الدول ، النظریة العامة لالت

ین شمس   ، رسالة دكتوراه ، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة    ، كلیة الحقوق جامعة ع

٢٠٠٢. 

دراسة مقارنة ، القانونى لحمایة حقوق ضحایا الاتجار بالبشرالنظام  ، طارق عفیفى  -

ة     ة الجنائی بین الفقھ الإسلامى والأنظمة الوضعیة فى ضوء النظام الأساسى للمحكم

صلة     وانین ذات ال ات والق ة والاتفاقی ة   ، الدولی دارات القانونی ومى للإص ز الق ، المرك

 .٢٠١٤، الطبعة الأولى

سئولیة  ، عبد الرحمن خلفى  - دى م ة      م ن تعویض ضحایا الجریم ة ع اس  ( الدول الأس

اق ارن  ، )والنط شریع المق ھ والت ى الفق ة ف انون ، دراس شریعة والق ة ال ة ، مجل كلی

 .٢٠١١، ٤٧العدد ، الحقوق بجامعة عبد الرحمن میرة بالجزائر

وانین                ، محسن العبودى  - ى الق ھ ف ى علی ویض المجن ن تع ة ع سئولیة الدول اس م أس

انون      ، عة الإسلامیةالجنائى والإدارى والشری   صریة للق ة الم ث للجمعی ؤتمر الثال الم

ة       ة  ، الجنائى بعنوان حقوق المجنى علیھ فى الإجراءات الجنائی ضة العربی ، دار النھ

١٩٩٠. 

لا - و الع د أب ة، محم ن الجریم ضرور م ة للم ویض الدول ى ، تع ة ف ة مقارن دراس

لامى     ائى الإس ام الجن رة والنظ شریعات المعاص ضة ا، الت ةدار النھ ة ، لعربی الطبع

 .٢٠٠٤، الثانیة

شناوى  - د ال شر   ، محم ى الب ار ف رائم الاتج ة ج تراتیجیة مكافح ومى  ، إس ز الق المرك

 ٢٠١٤، الطبعة الأولى، للإصدارات القانونیة

م    - بحى نج د ص ة    ، محم ة الجنائی ام المحكم ویض أم وى التع ث  ، دع ؤتمر الثال الم

وق المجن    وان حق ائى بعن انون الجن صریة للق ة الم راءات  للجمعی ى الإج ھ ف ى علی



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

 .١٩٩٠، دار النھضة العربیة، الجنائیة

ف - د اللطی د عب ھ، محم ى علی ویض المجن عى ، تع انون الوض ى الق ة ف ة مقارن دراس

 .١٩٩١، دار النھضة العربیة، والشریعة الإسلامیة

ر - د مط ى ، محم الم العرب ى الع سان ف وق الإن شریعات حق شر، ت ار بالب ضیة الاتج ، ق

ع   ى الموق شور عل بكة  من ى ش ى عل الإلكترون

   org.protectionproject.www://http:الإنترنت

دین    - ور ال د ن م    ، محم ار بھ ال والاتج ع الأطف ة بی ات    ، جریم انون العقوب ى ق دراسة ف

ولا             ات والبروتوك شر والاتفاقی ار بالب وانین مكافحة الاتج اراتى وق ت المصرى والإم

 .٢٠١٢، دار النھضة العربیة، الدولیة

ر - ى مط د یحی لامیة ، محم شریعة الإس ادئ ال ا لمب خاص وفق ار بالأش ة الاتج ، مكافح

 .بدون تاریخ نشر، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة

صباح   - ائى      ، مصطفى م ام الجن ى النظ ام    ، وضع ضحایا الإجرام ف ة للنظ دراسة نقدی

وء معط  ى ض ائى ف ضحیة الجن م ال ات عل وراه ، ی الة دكت كندریة ، رس ة الإس ، جامع

١٩٩٦. 

دولى         - انى ال اد البرلم ة والاتح درات والجریم ى بالمخ دة المعن م المتح ب الأم ، مكت

انیین    ، مكافحة الاتجار بالأشخاص   ادى للبرلم دة    ، كتیب إرش م المتح شورات الأم ، من

 .بدون تاریخ نشر

ال     ، ممدوح خلیل  - ساء والأطف د الن انون      در، العنف ض ائى والق انون الجن ى الق اسة ف

 .٢٠١١، دار النھضة العربیة، الدولى الإنسانى مع بیان موقف التشریع الإماراتى

سانى   ، نبیل محمود حسن   - ، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة فى القانون الدولى الإن



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

 .٢٠٠٩، دار الجامعة الجدیدة

ویض ا       ، نزار حمدى  - ة بتع زام الدول دأ الت ى مب راءة ف راد    ق ن جرائم الأف ضرر ع ، لمت

 .٢٠١١، بدون ناشر، الجزء الأول

ماحة  - دین بوس صر ال انون  ، ن ام الق وء أحك ى ض ة عل رائم الدولی حایا الج وق ض حق

 .٢٠٠٧، دار الفكر الجامعى، الدولى

ستیر   ، دراسة مقارنة ، التعویض العینى ، نصیر صبار  - الة ماج ة النھرین   ، رس ، جامع

٢٠٠١. 

 .٢٠٠٤، دار النھضة العربیة،  الدولیة لضحایا الجریمةالحمایة، وائل أحمد علام -

ثانيا
ً
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